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 شكر وتقدير
 

نشكر الله عز وجل على نعمه وفضائله وعلة منهّ وتوفيقه 

لنا، والحمد لله على نعمة الإسلام والعلم والحمد لله لجلال 

 وجهه وعظيم سلطانه

لى كل من ساعدنا من  نتوجه بجزيل الشكر والإمتنان اإ

نجاز هذه المذكرة  قريب أ و بعيد على اإ

التي " بولغليمات سلاف"  المشرفةونخص بالذكر ال س تاذة 

 لم تبخل علينا بأ ية معلومة وساندتنا بكل ود واحترام

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدإء  إ 

 إلحمد لله إلذي خول لنا هذإ ولولاه ما كناّ بالغين

لى إللذإن خصهما الله بالشرف إلرفيع وإلعز إلمنيع   أ بيو أ ميأ هدي عملي هذإ إ 

 إلغاليين أ طال الله في عمريهما

لى إلتي ضحت وفتحت لي أ بوإب إلنجاح وكانت بدعائها في إلليل وإلنهار سّر  إ 

إلعزيزة أ طال الله في عمرها جدتينجاحي   

خوتي لى رمز تفاؤلي وقوتي بالحياة إ  صهيبو معاذ، خالد إ   

لى إللتان كانتا رفيقتا دربي وس ندي في إلحياة خالتي  جليلةو صباحإ   

لى زوجي ورفيق دربي في إلحياة وس ندي  برإهيمإ    إ 

نجاز هذإ إلعمل لى كل إل صدقاء وإلصديقات، وكل من ساعدني في إ   إ 

لى كل طلبة إلس نة إلثانية ماستر قانون أ سرة دفعة  2019إ   

                                              

خولة                                              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدإء  إ 

 

لى إلتي كانت شمعة تضيء درب حياتي   أ هدي عملي هذإ إلمتوإضع إ 

إلغالية  أ ميإ لى من تحت قدميها إلجنة   

إلعزيز أ بيإ لى   

لى أ ختاي  كرإمإ  ملاك و إ   

 إ لى جدتي أ طال الله في عمرها

يادو وإئلإلحبيبة وولديهما  خالتيو خاليإ لى  إ   

وعائلتيهما إلكريمتين نهادو فاطمة إلزهرإءإ لى صديقتاي   

فرماس خولةإ لى زميلتي   

لى كل من ساندني وأ زرني في دربي  وإ 

                                              

 

ياسمين                                                
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  :مقدمةال

تحتل المرأة مرتبة هامة في المجتمع كونها تمثل نصف المجتمع، وهي الركیزة الأولى التي   
 احترامهاعلى تبنى علیها الأسرة، وأعطى الإسلام المرأة مكانة سامیة في الحیاة وحث 

وا لاَ «:رحمة حیث جاء في قوله تعالىومعاملتها بكل ودیة و  نُ ذِینَ آمَ ا الَّ َ ا أَیُّه كُمْ أَنْ یَ حِلُّ لَ یَ
احِشَةٍ  فَ ینَ بِ أْتِ لاَّ أَنْ یَ وهُنَّ إِ تُمُ یْ ا آتَ عْضِ مَ بَ وا بِ ُ تَذْهَب وهُنَّ لِ لاَ تَعْضُلُ هًا وَ ةٍ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْ یِّنَ بَ مُ

لَ ا جْعَ یَ ا وَ ئً هُوا شَیْ سَى أَنْ تَكْرَ وهُنَّ فَعَ إِنْ كَرِهْتُمُ وفِ فَ عْرُ الْمَ وهُنَّ بِ عَاشِرُ اوَ ا كَثِیرً رً . 1»للَّهُ فِیهِ خَیْ
إلا أنه تتلقى العدید من  بالرغم من المكانة التي منحها الإسلام للمرأة والحث على الرفق بها،

فأصبحت عرضت لمختلف أشكال  إنسانیة التي تحط من كرامتها،لاّ المعاملات الهمجیة وال
تشكیل العنف ضدها  العنف والتعدي نظرا لمساهمة مجموعة من العوامل والأسباب في

  بأشكال مختلفةـ

أحد المواضیع الأكثر أهمیة وحضورا على الساحة المحلیة تعتبر ظاهرة العنف ضد المرأة   
لكونها مشكلة  الاهتماماتفهي تشكل محورا إستراتیجیا متعدد  والدولیة في الواقع المعاصر،

 انتهاكاولكونها  ،والنفسیة للمرأةالسلامة المادیة ولما لها من آثار على  كبیرة تزداد تفاقما،
بل تؤثر على المجتمع بأكمله لما تقتصر آثارها على المرأة فقط  صریحا وواضحا لحقوقها ولا

  خطیرة ـ واقتصادیة اجتماعیةیترتب علیها من آثار 

فلم تحظى بجانب من  ،دولیا منذ عقودواقع المرأة  عرفهاغم من التطورات الكبرى التي بالر   
غفل ی، فلم ليوالحمایة مثل ذلك الذي تحظى به الیوم على الصعید الوطني والدو  الاهتمام

في مناهضة فعل العنف ضد المرأة وتأمین حقوقها والدفاع عن وجودها  مجتمع الدوليال
الإنسانیة العامة والخاصة، لذلك جاءت هذه الجهود في الواقع بشكل عام وشامل  وحقوقها

 الاتفاقیاتوأصبحت مسألة دولیة بحیث تناولتها  رات،عبر الدول والمجتمعات والقا
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والإعلانات والمؤتمرات وكذلك التوصیات الدولیة في سبیل تحقیق ولو بدرجة صغیرة 
تها مع الرجل في الحقوق والحریات وتوفیر الحمایة الجنائیة االنهوض بالمرأة وحمایتها ومساو 

حق من  انتهاكتتعرض لأي فعل من الأفعال التي تشكل جریمة في حال  اللازمة حتى لا
 وعملت سوء داخل الأسرة أو المجتمع، ي على شرفها أو عرضها أو كرامتهاالحقوق أو التعد

وكرست حمایة جنائیة للمرأة ،نین لمعاقبة المعنفین ضد المرأة قوا سنالمواثیق الدولیة على 
نساء في للاعتداءات والإهانات التي تتعرض لها كمعاناة ال في وقت النزاعات المسلحة نظرا 

فترة  لها في لتي تتعرضإضافة للاعتداءات الجنسیة والجسدیة ا ،نزاعات یوغوسلافیا سابقا
  .النزاعات المسلحة

تها الیومیة على ساء العالم تعاني من العنف في حیاكون المرأة في الجزائر كغیرها من ن  
مشروع مكافحة  ن مع وكالات الأمم المتحدة بتنفیذالجزائر بالتعاو  شرعت ،جمیع الأصعدة

العنف ضد المرأة وهذا من خلال توقیعها على أهم المواثیق والمعاهدات الدولیة التي لها 
كما شاركت  ،استقلالهامنذ الشهور الأولى من  بردع ومكافحة العنف ضد المرأة وذلك صلة

بحقوق المرأة وحاولت قدر الإمكان أن تجسد برامج عمل  في كل المؤتمرات الدولیة المتعلقة
  ؤتمرات على أرض الواقع ـمهذه ال

سعت الجزائر إلى التصدي لكافة الجرائم الماسة بالمرأة وذلك من خلال دساتیرها المتعاقبة   
التي كرست مبدأ المساواة بین المرأة والرجل في الحقوق والحریات، وترقیة حقوق المرأة 

وكذلك من  ،ة الذي نظم حقوق وواجبات الزوجینة وكذلك من خلال قانون الأسر السیاسی
  خلال قانون العقوبات الذي یعتبر رادع ومعاقب لكل مرتكبي العنف ضد المرأة ـ

حمایة جنائیة للمرأة من خلال  عمل المشرع الجزائري في الآونة الأخیرة على تقریر   
، وعلى المرأة من الجرائم الواقعة علیهاالتي تكفل حمایة  مجموعة من النصوص القانونیة

رادتها كجرائم  رهااإعتب ل الخادشة والزنا وغیرها من الأفعا والتحرش الجنسي الاغتصابوإ
  المجتمع ـ وأ ، ویسعى لحمایة المرأة سواء داخل الأسرةبحیاء المرأة وكرامتها
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ع دائرة الذي عمل فیه على توسی 19_15وجاء المشرع الجزائري بتعدیل قانون العقوبات رقم 
، من خلال تجریم مجموعة من الاعتداءات الماسة بالمرأة كإضافة الحمایة الجنائیة للمرأة
 ة من، ووسع في حمایة المرأة الزوجة بإلغاء مجموعفي مكان عمومي جریمة مضایقة إمرأة

حمل في جریمة التخلي عن الزوجة ،  كشرط الروط التي كانت تحصر دائرة العقابالش
  فالمشرع الجزائري یسعى لحمایة المرأة وردع الجرائم الواقعة علیها ـ

میلنا الشخصي لخوض  هذا الموضوع هو اختیارمن بین الأسباب التي دفعتنا إلى    
حمایة المرأة المعنفة،ولخطورة ظاهرة العنف ضد المرأة فقط بل على كامل حول موضوع 
ض للعدید من لكون المرأة بنیة ضعیفة في المجتمع وهذا الضعف جعلها تتعر و  المجتمع،

 الاتفاقیاتالمجتمع الدولي بقضایا المرأة وسن العدید من  ولاهتمام ،والجرائم الاعتداءات
العنف ضد المرأة ولضرورة معرفة الآثار المترتبة عن ظاهرة  والإعلانات لمنحها حقوقها،

  ـ نعكاستهاانظرا لخطورتها و 

تتجلى أهمیة هذه الدراسة من خلال طبیعة الموضوع نفسه بكونه من المواضیع الهامة    
ولضرورة  العنف ضد المرأة بمختلف أنواعه فیه ولما له من آثار علیه، لانتشارفي المجتمع 

  إیجاد آلیات للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة ـ

لقانوني من ورفع الوعي ا بالبحث العلمي رتقاءالإهدف دراستنا لهذا الموضوع هو محاولة    
ومحاولة  شكال العنف ضد المرأة،قمع كل أخلال تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة ب

  لكشف عن الجهود الدولیة المبذولة للحد من هذه الظاهرة ـالتطرق ل

أثناء دراستنا لموضوع مذكرتنا واجهتنا بعض الصعوبات المتمثلة في قلة المراجع   
 خصصة في موضوع حمایة المرأة في التشریع الجزائري وقلة المراجع المتعلقة بالجرائمالمت

  نظرا لحداثة الموضوع ـ19/ 15المستحدثة بموجب القانون 
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على ثلاثة مناهج  اعتمدنالدراستنا موضوع الحمایة الجنائیة للمرأة من مظاهر العنف     
بالجرائم الماسة  للنصوص القانونیة المتعلقحلیلنا هي المنهج التحلیلي وذلك من خلال ت

المنهج الوصفي من خلال التعاریف التي تطرقنا إلیها أثناء الدراسة  اعتمدنابالمرأة وكذلك 
عند مقارنة الجرائم والعقوبات المنصوص علیها في  استخدمناهضافة إلى المنهج المقارن بالإ

  ـ 66/156والقانون رقم  15/19القانون رقم

  :دراستنا إلى الإجابة على الإشكالیة التالیة تهدف   

  ؟مدى تجسید الحمایة الجنائیة للمرأة من مظاهر العنف على الصعیدین الدولي والوطني ما

دراستنا موضوع الحمایة الجنائیة للمرأة من مظاهر العنف و بة على الإشكالیة للإجا   
خلال تحلیلنا للنصوص القانونیة اعتمدنا على ثلاثة مناهج هي المنهج التحلیلي وذلك من 

المتعلق بالجرائم الماسة بالمرأة وكذلك اعتمدنا المنهج الوصفي من خلال التعاریف التي 
تطرقنا إلیها أثناء الدراسة بالإضافة إلى المنهج المقارن استخدمناه عند مقارنة الجرائم 

  ـ 66/156رقم  مروالأ 15/19یها في القانون رقموالعقوبات المنصوص عل

، والذي الأول تحت عنوان العنف ضد المرأةخصصنا  الفصل إلى فصلیین دراستنا قسمنا   
ول تحت عنوان ماهیة العنف ضد المرأة والمبحث الأجاء المبحث ن فصل بدوره إلى مبحثی

راسة خصصنا الفصل الثاني بالمقابل لد بینما ،العنف ضد المرأة مظاهرعنوان  تحتالثاني 
آلیات الحمایة الجنائیة للمرأة من مظاهر العنف وقسم كذلك إلى مبحثین المبحث الأول 
تناولنا فیه آلیات الحمایة الجنائیة للمرأة من مظاهر العنف على المستوى الدولي والمبحث 

    ة من مظاهر العنف على المستوى الوطني ـاني آلیات الحمایة الجنائیة للمرأالث

  



 

 الفصل الأول
 العنف ضد المرأة
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 العنف ضد المرأة: الفصل الأول

ظاهرة العنف بصفة عامة والعنف ضد المرأة بصفة خاصة تعتبر مشكلة نفسیة      
الدولیة والرسائل  القوانیننسانیة وخرقا لكل للكرامة الإ انتهاكاوتعد  ،قانونیة اجتماعیة

أن هناك إلا  ،صفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصةالسماویة فهي هدر لحقوق الإنسان ب
رة في مختلف القطاعات هذه الظاه انتشارساهمت في بروز و ة عوامل وأسباب عد

  .المجتمعات باختلافوتختلف هذه العوامل  ،والمجتمعات

نما لها أشكال  ،القتل فقط كما تعددت مظاهر العنف ضد المرأة فلا تشمل الضرب أو    وإ
نها من والتحقیر بالإضافة إلى حرما الإهانةما إلى ذلك أیضا من  القذفأخرى من السب و 

لى جانب العنف الجنسي ممثلا حقوقها ومصادرة إرادتها و  أو التحرش ویمتد إلى  بالاغتصابإ
سلبیا  وانعكاسا،وكل فعل من أفعال التعدي یخلف أثرا ها المالیة والتصرف في ممتلكاتهاذمت

  .على المرأة أو المجتمع سواء

 تناول فیه ماهیة العنف ضد المرأةمبحثین في المبحث الأول ن لفصلفي هذا ا سنتناول   
المبحث الثاني تناولنا  ذلك من خلال تبین مفهومه ودراسة أسبابه والآثار المترتبة عنه وفي

  .المادي أو الجانب المعنوي للمرأةالعنف ضد المرأة سواء الماسة بالجانب  فیه مظاهر
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  ضد المرأة ماهیة العنف: المبحث الأول

تتردد على آذاننا في كل لحظة سواء  أصبحت اجتماعیةیعتبر العنف ضد المرأة ظاهرة    
ه أصبح  ،عن طریق وسائل الإعلام المختلفة أو عن طریق ما نصطدم به في واقعنا وكأنّ

سمة من سمات العصر وبالتالي فهذه الظاهرة بحاجة إلى دراسة والتي تتجسد حول مفهوم 
مفهوم حیث سنتناول في المطلب الأول ،وأنواع العنف الممارس ضد المرأة العنف ضد المرأة

  ـالعنف ضد المرأة  ثارآالمرأة وفي المطلب الثاني  العنف ضد

  ضد المرأةمفهوم العنف : المطلب الأول

یشهد مفهوم العنف ضد المرأة تنوعاً شدیداً في الدراسات، سواء من حیث تعریفه أو من    
تي الغایات والأهداف ال ختلافلا اله أو من حیث أنواعه، وذلك تبعحیث النظریات المفسرة 

 لىإسعت تلك الدراسات إلى تحقیقها،ولدراستنا مفهوم العنف ضد المرأة قسمنا هذا المطلب 
  العنف ضد المرأة ـ والفرع الثاني أسبابفرعین الفرع الأول التعریف بالعنف ضد المرأة 

  التعریف بالعنف ضد المرأة: الأولالفرع 

تعددت تعاریف العنف ضد المرأة وأهم هذه التعاریف التعریف اللغوي للعنف ضد المرأة      
  .والتعریف الاصطلاحي والتعریف القانوني

  العنف ضد المرأة لغة تعریف: أولاً 

فق به، وهو ضد الرفق بالشيء     ، وتنحدر كلمة 1العنف لغة هو الخرق بالأمر وقلة الرّ
إلى  التي تعني السمات الوحشیة بالإضافة) Violentia) ( فیولنثیا(عنف من الكلمة اللاتینیة 

 نتهاكالاالذي یعني العمل بالخشونة والعنف أو ) Violar( ) فیولر(والفعل منها  القوة

                                                             
، دار النهضة العربیة، مصر، )ط.د(محمود حجازي محمود، العنف الجنسي ضد المرأة في أوقات النزاعات المسلحة،  -1

  .4، ص2007
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ویأتي لفظ العنف من عنّف بمعنى أخذ بشدّة وقوة، والتعنیف هو من التعبیر  ،1والمخالفة
العین والنون والفاء أصل صحیح، یدل على : ، قال ابن فارس2واللوم والتوبیخ والتفریق

فا فهو عنیف إذا  عنّف عُنْ ُ ، وقد جاءت بعض 3لم یرفق في أمرهخلاف الرفق، یقال عَنّف ی
: الأحادیث النبویة الشریفة لتجعل الرفق مقابل العنف فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم

َ  نَّ إِ « ُ  یقاً فِ رَ  االله ُ وَ  قَ فْ الرِّ  بُّ حِ ی ُ ا لاَ مَ  قِ فْ ى الرِّ لَ ي عَ طِ عْ ی ُ ا لاَ مَ وَ  فِ نْ عُ ى الْ لَ ي عَ طِ عْ  ی ا ى مَ لَ ي عَ طِ عْ  ی
ُ وَ سِ  ُ  نْ مَ «: ، وقال صلى االله علیه وسلم4»اه ُ  قَ فْ الرِّ  مُ رَ حْ ی  .5»رَ یْ خَ الْ  مُ رَ حْ ی

نلاحظ أن تعریف العنف ضد المرأة لغة اقتصر على السلوكات المعبرة عن العنف دون 
  .تحدید الأسالیب والنتائج الناتجة عن هذا العنف

  اصطلاحاتعریف العنف ضد المرأة : ثانیا

المنطلقات  واختلافتعدد الدلالات وتنوع المضامین  لقد تعددت مفاهیم العنف بسبب    
والتخصصات المعرفیة للفقهاء وزوایا النظر إلیه، فهناك عدد كبیر من تعاریف الفقهاء 

 :للعنف ضد المرأة منها

فه الأستاذ خیضر شعبان على أنه    لى شكل من أشكال التفاعل الإنساني المؤدّي إ":عرّ
با في بعض الأحیان الجرح أو القتل سواء كان هذا  الأذى الجسدي أو الروحي أو كلیهما مسبّ

وسیلة في حق أي أو بغیر قصد، ویكون مرتكبا بأیة  العنف الممارس ضد المرأة عن قصد
                                                             

، 2003، الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر )الأسباب والعلاج(علي إسماعیل عبدالرحمان، العنف الأسري  - 1
  .37ص

  .21، ص2012محمد سید فهمي، العنف الأسري، الطبعة الأولى، دار الكتب والوثائق القومیة، مصر،  - 2
، 2014، الطبعة الأولى، الوراق للنشر والتوزیع، الأردن، )حةدوافعه وآثاره والمكاف(حمدي أحمد بدران، العنف الأسري  - 3

  .21ص
الحسین مسلم بن حجاح القشري النیسابوري، صحیح مسلم،كتاب البر والصلة والأدب، باب الرفق،رقم الحدیث  أبو -4

  ـ310،ص 2001،مكتبة الرشد ،السعودیة ،  2592
، باب الأدب ، كتابالجامع الصحیح،الجعفيودا البخاري المغیرة ابن یأبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن  -5

  .296، المكتبة الثقافیة، بیروت، ص 6116، رقم الحدیث الحذر من الغضب
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امرأة بمجرد كونها امرأة، إما عن طریق الخداع أو التهدید أو التحرش أو الإكراه أو إجبارها 
  .1"كرامتها الإنسانیة وسلامتها الأخلاقیة إهانةكار أو على إن

فه الأستاذ ماتلین    ه )Matlin(عرّ یتضمن سلوكات مقصودة تؤدي إلى إلحاق الأذى ":أنّ
  .2"بالمرأة وهذه السلوكات قد تكون نفسیة أو جسدیة أو جنسیة

ه    فه الأستاذ وتشیر عبد الوهاب على أنّ هو ذلك السلوك أو الفعل الموجه إلى المرأة ":عرّ
ا أو أختا أو ابنة، ویتمیز بدرجات متفاوتة من  على وجه الخصوص سواء كانت زوجة أو أمّ

الناجمة عن علاقات القوة غیر المتكافئة بین الرجل  والقهر والعدوانیة والاضطهادالتمییز 
  .3"والمرأة

فه الأستاذ حمدي أحمد بدران على     هعرّ  عمال العنف القائم على نوع الجنسعمل من أ":أنّ
  .4"یترتب علیه أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة

من خلال التعاریف السابقة نستخلص أن التعریف الاصطلاحي للعنف ضد المرأة أوسع    
التي تصاحب السلوك  غوي كون هذا الأخیر لا یوضح الآلیاتوأشمل من التعریف الل

 الاصطلاحيضد المرأة على عكس التعریف  كل صور العنف یستغرقیف، كما أنه لا العن
 .الذي یضم كلا من أسالیب وطرق ممارسة العنف ضد المرأة والآثار المترتبة عنه

  

  

                                                             
، ظاهرة العنف في الجزائر والعلاج المتكامل، الطبعة الأولى، كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، مسعود بوسعدیة- 1

  .6، ص2011
  .21، ص2008سهیلة محمود بنات، العنف ضد المرأة، الطبعة الأولى، المعتز للنشر والتوزیع، عمان،  - 2
كلیة العلوم  ،8العدد ،جتماعیةالاالأكادیمیة للدراسات  المجلة ،الحمایة القانونیة للمرأة ضحیة العنف ،أحمد دردیش- 3

  .167ص ،2017جوان ،2 جامعة البلیدة ،والاجتماعیة الإنسانیة
  .22حمدي أحمد بدران، المرجع نفسه، ص - 4
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  تعریف العنف ضد المرأة قانونا: ثالثاً 

ومجرم جدیر بالقمع، فقد عبّر عن  كسلوك غیر مشروع المشرع الجزائري بالعنف اعتد   
العنف بعبارات متعددة، فهو تارة یستخدم القوة وتارة أخرى یستخدم تعبیر الإكراه أو التهدید 

، كذلك الجزرأو الخداع أو الحیلة، ففي جمیع هذه الحالات یعدّ العنف عنصر من عناصر 
على الحیاة كالقتل  لاعتداءاجوهر التجریم كما هو الشأن في جرائم  باعتبارهیعتدّ المشرع 

على سلامة الجسم كالجرح وجریمة  الاعتداءالعمد، الضرب المؤدّي إلى الموت وجرائم 
مة في نظر المشرع ها مجرّ   .1الإجهاض والخطف والسب والشتم والقذف فكلّ

یعرف العنف في الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي وقّعته الأمم    
ه1993سنة المتحدة  أيّ فعل عنیف قائم على أساس الجنس ینجم عنه أو یحتمل : "م على أنّ

أن ینجم عنه أذى أو معاناة جسمیة أو جنسیة أو نفسیة للمرأة بما في ذلك التهدید باقتراف 
مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحریة سواء في الحیاة العامة أو 

  .2"الخاصة

ن أنه یشمل على سبیل المثال لا على سبیل من خلال     هذا التعریف الوارد في الإعلان تبیّ
فهي  ها متعددة ومتنوعة لا یمكن حصرهاالحصر حالات العنف التي تقع على المرأة كون

  .مختلفة باختلاف الغایات والوسائل والنتائج

م أن العنف ضد 1995 تشیر الوثیقة الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكین   
 نف مرتبط بنوع الجنس یؤدي إلى وقوع ضرر جسدي أو نفسي أو جنسيالنساء هو أي ع

                                                             
  .14، المرجع السابق، صمسعود بوسعدیة_1
  .57، ص2010، دار الكتب القانونیة ودار شتان للنشر والبرمجیات، مصر، )ط.د(دزیى، العنف ضد المرأة،  شهبال_2
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أو معاناة للمرأة بما في ذلك التهدید والحرمان من الحریة تعسّفا أو قصراً سواء في مكان عام 
  .1أو في حیاة خاصة

مرأة وأنه یؤدّي كونها احقها لیتبین لنا من هذا التعریف أن العنف ضد المرأة یمارس في    
هانتها   .حتما إلى إلحاق الأذى بها والمساس بكرامتها وإ

 1993جاء في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان والذي یعرف بإعلان وبرنامج عمل فیینا    
على أن مظاهر العنف تشمل المضایقة الجنسیة  38العنف والتمییز ضد المرأة، الفقرة  یبیّن

الجنسي والتمییز القائم على الجنس والتعصب والتطرف، وقد جاءت الفقرة كما  والاستغلال
بصفة خاصة على أهمیة العمل من أجل  الإنسانیشدّد المؤتمر العالمي لحقوق : "یلي

القضاء على العنف ضد المرأة في الحیاة العامة والخاصة والقضاء على جمیع أشكال 
  .2"بالمرأة المضایقة الجنسیة والاستغلال والاتجار

لعنف ضد من التعاریف السابق ذكرها یتبین لنا أن المشرع الجزائري لم یأتِ بتعریف ل   
سعا الفقهاء ولیس المشرع، ولكون العنف ضد المرأة وا اختصاصالمرأة كون التعاریف من 

وطرق وأسالیب ممارسته وآثاره متنوعة لا یمكن حصرها، فالمشرع الجزائري أصاب بعدم 
د من القمع من كل أنواعحصر العنف ضد المرأة في تعریف كونه  العنف الممارس ضد  یقیّ

ما  المشرع الجزائري على تجریم العنف وتسلیط العقاب على مرتكبیه دون  اقتصرالمرأة، إنّ
  .حصر أو تحدید

وفقا للتعاریف السابقة یمكننا القول أن العنف ضد المرأة هو سلوك أو فعل موجه إلى    
 والقهر والاضطهادبدرجات متفاوتة من التمییز  سمویتّ  ،المرأة یقوم على القوة والشدة والإكراه

                                                             
  .96محمد سید فهمي، المرجع السابق، ص _1
 https://www.arwikipedia.org :04 ,11 ,15/02/2019 :ویكیبیدیا الموسوعة الحرة، العنف الأسري - 2
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 والعدوانیة، ناجم عن علاقات القوة غیر المتكافئة بین الرجل والمرأة في المجتمع والأسرة على
ف ضرراً مادیا أو معنویا أو كلیهما على المرأة   .السواء، ویخلّ

  أسباب العنف ضد المرأة: الفرع الثاني

عرض المرأة للعنف لعدة أسباب قد یجتمع عدد منها في الوقت نفسه وتتشابك، وترجع تت  
 هاالاجتماعي المحیط بهذه الأسباب لممارسة العنف ضد المرأة للمرأة في حدّ ذاتها وللوسط 

  :ومن أبرز أسباب العنف ضد المرأة

  الأسباب النفسیة: أولا

قد تقع المرأة تحت تأثیر عوامل داخلیة وتفاعلات تؤدي إلى الإحساس بالإحباط والعجز    
لتعامل مع الآخرین، أو عدم شعور المرأة بالرضا عن مظهرها أو صفاتها والقلق وكیفیة ا

تجعلها  كل هذه العوامل یمكن أنالشخصیة والتي لا تعرف إن كانت ناجحة أو فاشلة، 
تشعر بالنقص والضعف والعجز في مواجهة الآخرین، فقد تصل إلى نوع من الرفض وعدم 

ل الذات نتیجة للشعور بالهزیمة   .1تقبّ

ما أن شعور المرأة بالضعف والقلق والإحباط وضعف شخصیتها وسوء نفسیتها والخوف ك   
من الآخرین یجعلها تحاول وقایة نفسها من هذا القلق والإحباط عن طریق حط قدر الآخرین 

الإساءة إلیهم بأي شكل من أشكال العنف مما یجعلها  أو الحقد علیهم أو حسدهم أو توجیه
  .2منهمعرضة للعنف كردة فعل 

یرى الفقهاء أن السبب الرئیسي والأول للعنف ضد المرأة هو المرأة في حد ذاتها ولنفسیتها    
  .ومدى ثقتها بنفسها وقوة شخصیتها

                                                             
، دار الجامد للنشر والتوزیع، )ط.د(عباس أبو شامة عبد المحمود، جرائم العنف وأسالیب مواجهتها في الدولة العربیة،  - 1

  .28، ص2014الأردن،
، 2009، المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، مصر، )ط.د(، )العوامل والآثار(المجتمع مزوز بركو، إجرام المرأة في - 2

  .189ص
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  الأسباب الثقافیة: ثانیا

  من أكثر العوامل التي تلعب دورا كبیرا في تفسیر العنف ضد المرأة هي العوامل الثقافیة   

الثقافة السائدة لا تعترف بدور المرأة إلا كزوجة وربة بیت، فأول بروز لظاهرة العنف ضد ف
المرأة هو السبب الثقافي، فالمرأة دورها الأساسي خدمة الزوج ورعایة الأبناء، وأما إذا تأخر 
الزواج بها أو أنها تزوجت ولم تنجب أو تزوجت وأنجبت إناثا أو طلقت أو ترملت فإنّ ذلك 

ا تكون قد حققته من  أعضاء المجتمع اء منموضع رشیجعلها  كله وذلك بصرف النظر عمّ
مكانة مهنیة أو حصلت علیه من درجات علمیة، أي أن مكانة المرأة في المجتمع تتحقق من 

  .1خلال الرجل في ظل نظام الأسرة والمجتمع

مظاهر ذلك أن یصبح من تهدر البنیة الثقافیة حقوق المرأة عامة وتُحقّر من شأنها، ومن    
وتعكس  نه امرأة، فهي وصمة عار في جبینهأبشع التهم الموجهة إلى الرجل أن یوصف أ

الأمثال الشعبیة المركز والوضع المتعلق بالمرأة والتي تتفق ونظرة المجتمع إلى المرأة كمتاع 
  .2نسانياصة لا كیان لوجودها المعنوي والإأو متعة خ

هو أحد الروافد العامة في تحدید بنیة الثقافة السائدة والذي یحمل یعد الموروث الشعبي    
س قیما ومعاییر الكثیر من ا ر المرأة وتحجیم شأنها في تدعو إلى قهلمضامین التي تكرّ

فیكون  أفراد المجتمع تبدأ قبل الولادة في الاجتماعیةة المرأة التي زرعتها الثقافة معاناالأسرة، 
الخوف والرعب من أن یكون المولود أنثى، وما إن تتم الولادة تصطدم هذه المرأة بالواقع 

  .3على أنها مهمشة وأقل مكانة من الرجل

                                                             
  .104محمد سید فهمي، المرجع السابق، ص - 1
  .196مزوز بركو، المرجع السابق، ص- 2
 ، رسالة جامعیة)2008- 1995محكمة تلمسان نموذجا (، العنف الزوجي الممارس ضد المرأة بتلمسان نعیمة رحماني- 3

 .38 ، ص2010/2011لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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  الأسریة والقرابیةالأسباب : ثالثا

التي تدفع باستعمال العنف ضد سریة والقرابیة من الأسباب المهمة تعتبر الأسباب الأ   
المرأة، ذلك أن الأسرة والقرابة منذ بدء عملیات التنشئة الأسریة تزرع عند المرأة صفة 

وفي نفس الوقت تزرع في نفس الرجل أنه هو من یقود المرأة في كل  والاستسلامالضعف 
وك، كما أن شيء ویسیر أمورها ویحل مشكلاتها، ویقوم بتأدیبها إذا أساءت التصرف والسل

أول مؤسسة تعاقب المرأة وتستعمل العنف بشتى صوره وأسالیبه هي الأسرة، فالمرأة إذا 
  .1أو تصرفت تصرفا خاطئا فإن أسرتها هي أول من تعاقبها وتستعمل العنف ضدها أخطأت

خوانها أو وأوامر أفراد أسرتها كأبیها أو إ إن ضعف المرأة وخضوعها واستسلامها لإرادة   
العنف ضدها فضلا عن ضعفها  استعمالأمها یعد سببا مهما من أسباب  أو زوجها

نجابها  اتخاذبالمشاركة مع أسرتها في  وتثبتا بالمطالبة بحقوقه القرارات المتعلقة بزواجها وإ
  .2وتربیة أطفالها وتنظیم علاقتها القرابیة

الثقافي بین الزوجین  والاختلافمستوى الثقافي لأفراد الأسرة بالإضافة إلى ذلك تدني ال
مستوى ثقافیا مما یولد التوتر وعدم التوازن لدى الزوج  بالأخص إذا كانت الزوجة هي الأعلى

المناسبات التي یمكن انتقاصها  كردة فعل له، فیحاول تعویض هذا النقص باحثا عن
أو حتى الضرب، وقد یكون الفرد شاهد عیان للعنف الذي یرد  والإهانةبالشتم  واستصغارها

حترام المرأة وتقدیرها ء داخل الأسرة حیث ینشأ على عدم إعلى الأمهات من قبل الآبا
  .3، فتجعله یتعامل بشكل عنیف معهاواستصغارها

 
                                                             

، )دراسة میدانیة حول العنف الجسدي والعنف الجنسي(مدیحة أحمد عبادة، خالد كاظم أبو الدوح، العنف ضد المرأة  - 1
  .45، ص2008یع، مصر، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر والتوز 

  .191مزوز بركو، المرجع السابق، ص- 2
https://bushra-، م2003الموافق لـ آذار  1424، محرم 77، العدد)الأسباب والعلاج( مجلة بشرى، العنف ضد المرأة - 3

annabaa.org  ،16/03/2019 ،22:00. 
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  الاقتصادیةالأسباب : رابعا

 المرأة التي تشهدها عدة مجتمعات كثر دوافع العنف ضدتعد الأسباب الاقتصادیة من أ   
التي تعاني منها شریحة واسعة من المجتمع وتدني  الاقتصادیةوالسبب یعود إلى الضغوطات 

  .المستویات المعیشیة وتفشي البطالة والفقر

على  الذي ینعكس الاقتصاديأو التضخم  الأسرةهه الفرد أو فالخلل المادي الذي یواج
فرد والجماعة، حیث یكون من الصعب الحصول على لقمة المستوى المعیشي لكل من ال

ى العیش وغیرها من المشكلات التي تضغط على الآخر أن یكون عنیفا ویصب غضبه عل
  .1التي تكون للرجل على المرأة الاقتصادیةالمرأة، أضف إلى ذلك النفقة 

بالمرأة تجعل كما أنه تتجسد هذه الأسباب بذاتیتها في عدة ظروف ومعطیات محیطة    
المرأة تتصرف تصرفا یجعل الرجل یسيء معاملتها ویزید من غضبه ومعاملتها بقسوة لتتخلى 

  .عن هذا النمط

  :التي تزید من تعنیف الرجل للمرأة ما یلي الاقتصادیةوالتكالیف  الاقتصاديمن السلوك و 

 .التي تنفقها على مطالبها الاقتصادیةالیف والتك الاقتصادیةتبذیر المرأة وهدرها للموارد  -
 .بطالة المرأة وعدم عملها -
والفقر والبطالة  2ضعف المرأة في العمل الإنتاجي أو الخدماتي الذي تمارسه في المجتمع -

ترفع معدلات العنف الذي یكون غالبا في  الاقتصادیةوالأزمات  والإحباطاتوقلة الدخل 
 .3الدول التي لا یكون فیها تقاسم صحیح لثرواتها

                                                             
  .104محمد سید فهمي، المرجع السابق، ص - 1
  .198مزوز بركو، المرجع السابق، ص- 2
، الطبعة الأولى، عالم الكتب للنشر والتوزیع، )سیولوجیة الرجل العنیف والمرأة المعنفة(منیر كرداشة، العنف الأسري  - 3

  .42، ص2009عمان، 



العنف ضد المرأة                                            الفصل الأول                  
 

16 
 

، من بین أحد المؤشرات الأكثر تأثیرا على ظهور العنف الاقتصادیةنلاحظ أن الظروف    
رغباته  لإشباعممارسة العنف  إلىسریة التي تدفع الفرد وهذا عبر قلة تلبیة الحاجات الأ

  .ودوافعه

  الأسباب السیاسیة: خامسا

العنف ضد المرأة، فالرجال في البلدان النامیة هم  استعمالتساهم الأوضاع السیاسیة في    
الذین یحتلون الحكم والمراكز الحساسة في الدولة والمجتمع، ومثل هذه الظروف تمكن 

 احتلالع المرأة من الرجال إلى من الرجال من السیطرة على زمام القوة السیاسیة، وتدفع
القوة والعنف ضد  استعمال، مما یحفزهم على عدم التردد في مراكز القوة والمسؤولیة والحكم

لإداریة والعلمیة ذا تنافست معهم في الأشغال اإذا طالبت بالمساواة السیاسیة، وإ المرأة 
  .1في إدارة المراكز الوظیفیة في أجهزة الدولة كونها ضعیفة والاقتصادیةوالتنظیمیة 

من المشاركة في لمراقبة الدائمة والخوف تتجلى أهم محاور هذا العنف بالشعور با   
للأحزاب السیاسیة والحرمان  الانتماءن المطالبة بالحقوق والخوف من المظاهرات، الخوف م

عطاء رأي سیاسي   .2من العمل في المجال السیاسي وإ

وثقافة المجتمع كون هذه  الاجتماعیةسیة لها علاقة بالأسباب كما أنّ هذه الأسباب السیا
العنف ضد المرأة، إلاّ أن هذه الأسباب  لاستعمالتعتبر من ضمن الأسباب الرئیسیة الأخیرة 

بدأت تزول في الجزائر وأصبحت المرأة تشارك في الأحزاب السیاسیة بعد تعدیل الدستور 
  .الجزائري

                                                             
، 2016الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، مریفاز مصطفى رشید، جریمة العنف ضد المرأة، الطبعة - 1

  .37ص
  .39، ص2008إحسان محمد الحسن، علم اجتماع العنف والإرهاب، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، العراق،  - 2
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ومن ثمّ فإن السبب الجذري للعنف ضد المرأة هو علاقات القوى غیر المتكافئة بین الرجال 
لفرض تبعیة المرأة للرجل، كما أن أسباب العنف  اجتماعیةالتي تعتبر العنف آلیة والنساء و 

ثقافاتهم ومبادئهم وأوضاعهم  واختلافالمجتمعات  باختلافلمرأة تختلف الممارس ضد ا
  .والسیاسیة والاجتماعیة الاقتصادیة

وذلك  والاضطهادل الرئیسیة لبعض أنواع العنف كما تعتبر المرأة نفسها هي أحد العوام   
التسامح والخضوع والسكوت كرد فعل لذلك، مما یجعل الطرف الآخر  واعتبارلتقبلها له 

 .یأخذ في التمادي والتجرؤ أكثر فأكثر

  آثار العنف ضد المرأة: المطلب الثاني

إن العنف شكل من أشكال السلوك العدواني الممارس ضد المرأة وله آثار سلبیة على     
النفسي والاجتماعي كما أنه بتأشیرة على المرأة التي هي تشكل  وتكیفها شخصیة المرأة

محیط الذي تنتمي إلیه هذه المرأة، ولتحدید آثار نصف المجتمع یؤثر على المجتمع وال
العنف ضد المرأة قسّمنا هذا المطلب إلى فرعین، حیث تناولنا في الفرع الأول آثار العنف 

  .الثاني آثار العنف ضد المرأة على المجتمعوالفرع  ضد المرأة على الأسرة

  آثار العنف ضد المرأة على الأسرة: الفرع الأول

الأساسیة لبناء المجتمع، والمرأة عنصر فعال في الأسرة، فتعرض  تعد الأسرة هي الخلیة   
سنتناول في هذا الفرع آثار  رابطة الأسریة وعلى أفراد الأسرة،ؤثر على الالمرأة للعنف ی

  .العنف على المرأة في حد ذاتها وآثار العنف ضد المرأة على الطفل
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  آثار العنف ضد المرأة على المرأة: أولا

العنف على المرأة لأن المظاهر التي یأخذها هذا من الصعب حصر الآثار التي یتركها    
مرأة كثرها بروزاً ووضوحاً على الالجانب كثیرة، ومع ذلك نستطیع وضع أهم الآثار وأ

 :والمتمثلة في

  :الآثار الجسدیة-1

ملموسة تتمثل في جسد المعنفة على شكل  قد ینتج عن العنف ضد المرأة آثار مادیة    
خدوش في الرأس أو الوجه أو أي عضو من أعضاء الجسم، أو الإصابة بالكسور أو 

إذا كانت لتواءات في المفاصل والعظام، أو قد تصاب بعاهات دائمة أو إجهاض الحمل الإ
  .1حاملا

 ستعماللاى النساء المعنفات وتكون نتیجة الجروح الجسدیة من أكثر المخاطر وضوحا لد   
لكمها أو  ها ویشمل ذلك دفعها أوالجاني مدى واسع من الهجوم الجسدي على المجني علی

وفي دراسة جدیدة أكد  ،2جنسیا علیها عتداءالاأدوات الضرب أو السلاح أو  مالستعا
الأمریكیون أن الضرب المتكرر على الرأس والوجه یمكن أن یسبب أمراضا عصبیة مثل 
الزهایمر الذي یفقد المخ وظائفه، وأمراض عصبیة واضحة للضرر الواقع على الجهاز 

  .3العصبي

كما یؤثر العنف على الصحة الجسدیة للمرأة المعنفة، فالمتضرر الأول من العنف ضد    
  :فسها وتتأثر بمشاكل صحیة وعلى سبیل المثالالمرأة هي المرأة ن

  .الإصابات الجنسیة المعدیة والإجهاض -

                                                             
  .46، المرجع السابق، صمسعود بوسعدیة- 1
  .83،84إحسان محمد الحسن، المرجع السابق، ص ص، - 2
  .149ران، المرجع السابق، صحمدي أحمد بد - 3
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المعدیة المعویة  ضطراباتوالاالبطن والألم اللیفي العضلي  الصداع وآلام الظهر وآلام -
  .1ونقص القدرة على التحرك

الأعضاء خلال بوظائف بعض إلى التأثیر على الحركة والإ اباتضطر الاتؤدي بعض  -
  .وتدني مستوى الصحة العامة، كما قد تؤدي بعض الحالات إلى الوفاة

نتحار والقتل، فالعنف ضد المرأة قبال على الإعلى تعاطي المخدرات والكحول والإ القبول -
  .2ةییؤثر على السلامة الجسدیة للمرأة والصح

  :الآثار النفسیة-2

 حترامهاوامرأة معنفة تفقد ثقتها بنفسها ا نتج عن العنف الممارس ضد المرأةغالبا ما ی   
  :لنفسها وتتعرض لمشكلات نفسیة مثل

هانة الكرامة -   .جرح النفس وإ

  .الإحباط والیأس -

  .فقدان الثقة بالنفس -

  .العصبي نهیاروالإالهستیریا  -

  .3ضعف الشخصیة والكراهیة والشعور بالعدوانیة والتمرد -

وكره الحیاة من أكثر الأمراض النفسیة التي تصیب  نطوائیةوالاوالقلق  الاكتئابیعتبر   
من جانب تهان كرامتها النساء المعنفات، وتعد الزوجة أكثر عرضة لهذا العنف، فهي 

                                                             
نازك عبد الحلیم قطشات، العنف الأسري، الطبعة الأولى، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، ،ري منى یونس البح - 1

  .60، ص2010
  .143حمدي أحمد بدران، المرجع السابق، ص - 2
  .51، المرجع السابق، صمسعود بوسعدیة- 3
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علیها ومن جانب آخر تذوق المرارة نتیجة لتعرض أطفالها للعنف الذي  عتداءوالابالضرب 
  .لا حیلة لها على حمایتهم منه

نتیجة  نتحارالانف قد تقود الضحیة إلى محاولة النفسیة التي تترتب على العلمشاكل ا   
للضغط النفسي الكبیر الذي تقع تحته كما یمكن أن تسبب مشاكل مثل إدمان شرب الكحول 

دمان المخدرات، الأمر الذي ینعكس علیها وعلى صحتها   .1والتدخین وإ

لى المرأة إلاّ أنه لا یعني أن هذه الآثار العنف الممارس ضد المرأة یترك آثاراً بلیغة ع   
حتمیة الوقوع كلها بل یمكن أن تتعرض لأثر من هذه الآثار أو مجموعة من الآثار حسب 

  .درجة العنف الذي تتعرض له

  آثار العنف ضد المرأة على الطفل :ثانیاً 

نسان في حیاته، فإن تعرض الطفل من أهم المراحل التي یمرّ بها الإتعد مرحلة الطفولة    
النفسي  نموه ختلالاأن تتسبب في في هذه المرحلة لعقبات مؤلمة وأزمات نفسیة من شأنها 

  .في أیة مرحلة من حیاته نحرافللاوالعقلي ویصبح مستعدا 

أكد الباحثون أن آثار العنف تمتد إلى الجنین في بطن أمه، كما یظهر تأثیر العنف على    
 م، وذلك بمشاهدته لأمه وهي تعنفما یتأذى الأشخاص المقربون إلیه وخاصة الأالطفل حین

دیه ضد مرتكب هذا فحینها یشعر بشعور سيء مما یؤدي إلى تولد الأفكار المضادة ل
  .2فكار قد تبقى لفترات في داخله فتصبح نفسه مائلة للخوف والذعرالعنف، وهذه الأ

على ذات الطفل فتؤثر على صحته وقدرته على للعنف ضد المرأة آثار خطیرة قد تنعكس    
  :التعلم، وأنها تدمر ثقة الطفل بنفسه، وأهم هذه المشاكل تنقسم إلى

                                                             
  .58صمریفاز مصطفى رشید، المرجع السابق، - 1
  .96،97إحسان محمد الحسن، المرجع السابق، ص - 2
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وتتمثل هذه المشاكل السلوكیة والعاطفیة في العدوان والقلق : مشاكل سلوكیة وعاطفیة-1
ن الأطفال المعرضین للعنف والذین یعیشون في والخوف والغضب، ودراسات عدیدة أفادت أ

للسلوك العدواني مقارنة بالأطفال الذین تخلو أكثر عرضة  وسط عائلي مشتت وعنیف
  .حیاتهم من الممارسات العنیفة

یة المهارات وتأیید العنف وتدني للطفل ومحدود انخفاض الأداء المعرفي: مشاكل إدراكیة-2
  .1الاجتماعيشدید في التكیف  وانخفاض الانحرافنحو  والاتجاهالذات  احترام

التدخین بین الأطفال سببه حدوث حالات العنف داخل الأسرة التي  انتشارأن  اكتشافتمّ    
 والاكتئابدمان والإصابة بالقلق والخوف یعیشون فیها، وهذا ما یجعل الطفل عرضة للإ

  .2النفسي وصعوبة التركیز في الدراسة والاضطراب

النفسي ویترتب علیه  الاستقرارالممارس علیها یخلق لدیها عدم فالمرأة المعنفة نتیجة العنف 
السلوك العدواني مع أبنائها في  استخدامر السلوكیة الغیر مقبولة، ومنها العدید من المظاه

، وهذا ما یخلق في نفسیتهم عدم الإحساس أو  تربیتهم، مما یجعل عطاءها لأسرتها ناقصاً
ر بالأمان والحنان، ویولد شخصیة ضعیفة مما یؤثر في سلوكاتهم المجتمعة في مراحل الشعو 

  .متقدمة من العمر

  آثار العنف ضد المرأة على المجتمع: الفرع الثاني

یعد العنف ضد المرأة من أكثر المشاكل التي یعاني منها المجتمع، تفاقم هذه الظاهرة    
تدمر المجتمع، وفي هذا الفرع نتناول بشكل كبیر یترك خلفها الكثیر من الآثار السلبیة التي 

  .آثار العنف ضد المرأة على المجتمع

  
                                                             

  .51علي إسماعیل عبد الرحمان، المرجع السابق، ص - 1
  .32مدیحة أحمد عبادة، المرجع السابق، ص - 2
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  : الآثار الاجتماعیة: أولا

إذا لم نقل أنها الأخطر والأبرز تركه العنف ضد المرأة تعتبر هذه الآثار من أشد ما ی  
  :ویمكن إبراز أهم وأخطر هذه الآثار فیما یلي

تفكك الروابط الأسریة وانعدام الثقة وتلاشي الإحساس بالأمان والحب، ویكون العنف  -
 .1ضد الزوجة سببا من أسباب تلاشي الأسرة وفك الرابطة الزوجیة

 .الآخرینصعوبات تكوین العلاقات مع  -
 .الهروب من البیت -
 .الاجتماعيمن النشاط  نسحابالإ -
 .عن الجیران الانقطاع -
 .الاجتماعیةاءة إلى سمعة المرأة ومكانتها والإس الاحترامفقدان  -
 .تسرب الأبناء من المدارس -
 .مثل تعاطي المخدرات ومختلف أنواع الإدمان الاجتماعیةإنتشار الآفات  -
 .2راد المجتمعالعلاقات بین أف واضطرابسوء  -

  : الآثار الاقتصادیة: ثانیاً 

لمجتمع ما هون إلا یرى العدید من الباحثین أن الوضع اللاإنساني الذي تعیشه المرأة في ا   
  .الذي یكاد أن یكون المسؤول عن جمیع أوضاعها الأخرى السیئ الاقتصادينتاج لوضعها 

الملحق داخل الأسرة یحدث العنف الممارس على المرأة بشكل رئیسي وعلى الأولاد بصفتهم 
راد فرص تدریبهم ، حیث یفوت هذا العنف على الأفالاقتصادیةفي البنیة  واضطراباتخللاً 

عدادهم لسد ثغرات العمل من جهة في سوق العمل بشروط أفضل من جهة  واستیعابهم وإ

                                                             
  .151حمدي أحمد بدران، المرجع السابق، ص - 1
  .62البحري، نازك عبد الحلیم قطیشات، المرجع السابق، ص ونسمنى ی - 2
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عن دفع عدد من الأیادي العاملة غیر الماهرة إلى سوق العمل عن ، فالعنف مسؤول ثانیة
المرأة حیث یفوت  منع الاقتصادیةعمل، كما أنه یؤثر على الحیاة طریق جبر المرأة على ال

 .1من الطاقة النسائیة الاستفادةفرصة الدولة 

ج من آثار للعلا كما أنه یؤثر على الاقتصاد من خلال الأعباء والتكالیف التي تكون نتیجة
، وكذا تكالیف القضاء عند رفع دعوى قضائیة من طرف المرأة المعنفة للمطالبة العنف

  .2بحقوقها ومعاقبة الجاني

إضافة إلى تعطیل العمل والإنتاج نتیجة العطل المرضیة التي تتحصل علیها المرأة العاملة 
تتعرض له مما یؤثر على الحیاة المعنفة نظرا للضرر والعجز الناتج عن العنف الذي 

  .الإنتاجیة الاقتصادیة

داخلة في الأخیر نستخلص أن آثار العنف سواء على المرأة أو الأسرة أو المجتمع مت   
یر فعلیا وجسمیا ویهدد البنیة البعض بشكل خطبعضها  مع ومتشابكة، وتتفاعل وتتداخل

  .ءللأسرة والمجتمع على حد سوا والاقتصادیة الاجتماعیة

  العنف ضد المرأة مظاهر: المبحث الثاني

تتعرض المرأة للإیذاء والإهانة عن طریق سلوكات مقصودة أو غیر مقصودة، تكون    
م ه قد جرّ مجموعة من الأعمال  مادیة أو معنویة، وبالرجوع إلى قانون العقوبات نجد أنّ

والأفعال التي ترتكب في حق المرأة وتنتهك حقوقها، وهذه الأعمال قد تمس الجانب المادي 
للمرأة وهو ما ستناوله في المطلب الأول وقد تمس الجانب المعنوي لها وهو ما سنتطرق إلیه 

  .في المطلب الثاني

                                                             
www.alnnoor.se/article-ونتائجه إبراهیم بهلوي، العنف ضد المرأة مظاهره - 1

:30 ,1115/02/2019asp?id=42870, 
  .49، المرجع السابق، صمسعود بوسعدیة- 2
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  ةالعنف الماسة بالجانب المادي للمرأمظاهر : المطلب الأول

تتعرض المرأة للعنف المادي الذي یلحق الضرر بالوجود المادي لها سواء في جسدها      
أو مصالحها أو أمنها، ویندرج تحت هذا النوع من العنف كل من العنف الجسدي  أو حقوقها
العنف  حیث سنتناول في الفرع الأول مظاهرالمادي الذي یمسّ ممتلكات المرأة، والعنف 
  .العنف الماسة بممتلكات المرأة رأة والفرع الثاني مظاهربجسد الم الماسة

  :العنف الماسة بجسد المرأةمظاهر : الفرع الأول

، وتتم باستخدام الید أو     أعمال العنف الماسة بجسد المرأة هي أكثر أشكال العنف وضوحاً
الرجل أو أیة أداة من شأنها تر آثار واضحة على جسد المرأة مثل السكین والحجر، ویكون 
على شكل الضرب والعض أو الجرح أو الركل أو الدفع أو اللكم، مما یخلف آثارا على جسد 

ه من مظاهر العنف ضد المرأة التي تمس جسدها والأكثر شیوعاً العنف  ، كما1المرأة أنّ
  .2الجنسي والذي یكون بارتكاب أي فعل أو نشاط ذو طبیعة جنسیة دون رضا المجني علیها

  :ومن أعمال العنف التي تمس المرأة على سبیل المثال

  لقتل اجریمة : أولا

 .3"عمدًا الإنسان روح هاقز إ: "یلي تل العمد كماقلا ع ج من ق 254تعرف المادة  

نص  ونلاحظ من ،ي القیام بعمل إرهابي شأنه أن یؤدي إلى الموتفتتمثل جریمة القتل   
أنه یفترض القتل أن تكون الضحیة حیة وأنه تقوم جریمة القتل  ع ج من ق 254المادة 

ولا تهم  ،حیث كان یؤدي بها إلى الموت حتماحتى لو كانت الضحیة مصابة بمرض قاتل ب

                                                             
  .180إحسان محمد الحسن، المرجع السابق، ص - 1
  .15محمود حجازي محمود، المرجع السابق، ص - 2
المعدل ،المتضمن قانون العقوبات الجزائري،1966جوان08المؤرخ في  156-66رقم  من أمر254المادة - 3

 .1966جوان11،مؤرخة في49ر،عدد.والمتمم،ج
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أو أداة  ،السلاح الناري ستعمالكاالوسیلة المستعملة والغالب أن تكون وسیلة القتل مادیة 
والقتل بالسم یتمیز  ،وضع سم للضحیة أو أو الإحراقكما یلجأ إلى الخنق  ةأو راضّ حادة 

خفاء  رتكابهااوسهولة  1تنفیذهافي  ستعملتاعن سائر صور القتل العمد بالوسیلة التي  وإ
آثارها فضلا عن أن هذه الوسیلة تدل على جبن وعذر الجاني للضحیة بالإضافة إلي أن 
القتل بالسم ینطوي على طریق سبق الإصرار لأنه یتطلب فترة زمنیة لإعداد وتحضیر هذه 

  .2الجریمة ذوعزم على تنفی جاني قد فكرالمادة فیكون ال

 أو ضربه أو بالغیر احو جر  عمدًا أحدث نم كل: "أنهعلى  ع ج من ق 264ت المادة نصّ 
ذا......والتعدي العنف أعمال من آخر عمل ارتكاب  رتكبأ الذي الجرح أو الضرب أفضى وإ
 إلى )10(عشرة من المؤقت بالسجن الجاني فیعاقب إحداثها قصد دون الوفاة إلى عمدًا

القتل العمد هو عدم  والذي یمیز جریمة القتل غیر العمدي عن جنایة 3"سنة )20(عشرین
قصد الجاني إلى وجود نیة القتل كما أنا فعل متعمد موجه إلى المجني علیه بحیث یتجه فیه 

  .المساس بسلامة جسم المجني علیه بالضرب أو الجرح

  الضرب جریمة:ثانیا

في المجني هو كل تأثیر یقع على جسم الإنسان ولا یلزم في الضرب بأن یحدث الضرب    
أن یكون على درجة الجسامة وقد  4یستوجب علاجا كما لا یشترط أو جروحا أوعلیها أثرا 

                                                             
للنشر والتوزیع، الجزائر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة التاسعة، دار هومة  - 1

  .10، ص2009
  .68، ص2011، دار الكتب القانونیة، مصر، )ط.د(عمرو عیسى الفقي، الوجیز في جرائم القتل العمدي،  - 2
  .،المتضمن قانون العقوبات الجزائري156-66مر رقم الأمن  264المادة  - 3
، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، )القسم الخاص(محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري  - 4

  .49، ص2005الجزائر، 
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كالعصا أو حجر وقد یقع على جسم المعني علیها بقبضة الید أو بالركل  بأداةقع الضرب 
  .1على الأعضاء والصدم والجذب العنیف الضغطفي ذلك  ویدخلبالكف  باللطمبالقدم أو 

  الإجهاضجریمة : ثالثا

وعرفه الفقهاء على أنه إسقاط الجنین ع الجزائري تعریفا دقیقا للإجهاض المشر لم یضع    
بیعي المحدد لنزوله وولادته وقبل الموعد الط اكتمالهمن داخل أحشاء المرأة الحامل به قبل 

 كوننفالإجهاض یمس بسلامة المرأة ویؤثر على صحتها وحتى  ،وسیلة أو طریقة كانتبأي 
مبني  اً وهمیّ  حملاً ولیس كون المرأة حامل أي وجود حمل حقیقي أمام الإجهاض یجب أن ت

  .2على توهم المرأة

الذي یعد من أعمال العنف ضد المرأة هو الإجهاض الإجرامي ولیس  الإجهاض   
  .حیاة الأم الحامل وانقادالعلاجي الذي یكون ضروریا لصحة الإجهاض 

  الجرح: رابعا

نما تعددت التعاریفلم یضع المشرع الجزائري تعریفا ل    المتعلقة به من  مصطلح الجرح وإ
كل مساس مادي بجسم المجني علیه من شأنه أن " :قبل الفقهاء ، فهناك من یعرفه على أنه

  .3"تغیرات ملموسة في أنسجتهیؤدي إلى 

ثراً علیه كالعضّ والحروق تمزیق في الجسم أو أنسجته یترك أ كما یراد بالجرح كل قطع أو
والرضوض مهما كانت باطنیة أو ظاهریة، ویحدث الجرح بأيّ شيء مادي  والسّلخوالكسر 

یلامس الجسم ویصدمه كالسلاح الناري أو عصا أو حجر أو أداة قاطعة كالسكین، وقد 
                                                             

  .50أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص- 1
، 2009، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، )القسم الخاص(م بن وارث، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري  - 2

  .117ص
، دیوان المطبوعات الجامعیة، )د،ط(مكي دردوس، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، الجزء الأول،  - 3

  .169،170، ص ص 2005الجزائر، 
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یشترط أن یكون الضرب على درجة  یحصل الضرب بمركبة یدفعها قائدها على راجل كما لا
  .1لرجل أو بالكف، وقد یقع أیضا بأداة مادیةمن الجسامة، فقد یقع بقبضة الید أو ا

  التعذیب جریمة :خامسا

 عذاب عنه ینتج عمل كل بالتعذیب یقصد: "كالآتيع ج  مكرر من ق 263عرفت المادة   
  .2"سببه كان مهما ما بشخص عمدا حقیل عقلیا أو كان جسدیا شدید ألم أو

الأمم المتحدة المناهضة للتعذیب التي عرفت التعذیب في  اتفاقیةهذا التعریف مستمد من 
شدید جسدیا كان أو ینتج منه كألم أو عناء یقصد بالتعذیب أي عمل " :إعادة منها كالآتي

لأغراض بفعل أحد الموظفین العمومیین أو بتحریض منه عمدا بشخص ما  عقلیا یتم إلحاقه
أو معاقبته  اعترافر على معلومات أو مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخ

أو تخویفه أو تخویف أشخاص آخرین، ولا یشمل  ارتكبهعلى عمل ارتكبه أو یشتبه في أنه 
 التعذیب الألم أو العناء الذي یكون ناشئا عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازماً لها أو

  .3عاملة السجناءرتباً علیها في حدود تماشي ذلك مع القواعد النموذجیة الدنیا لمتم

 أن اتفاقیة الأمم إلاّ  الاتفاقیةفالتعریف الذي جاء به المشرع الجزائري مستمد من هذه   
  .أنه یتم بفعل أحد الموظفین العمومیین المتحدة قررت

  غتصابالإجریمة : سادساً 

 324صوص المواد بل أشار إلیه من خلال ن الاغتصابلم یعرف المشرع الجزائري     
ف الفقهاء الأدب وا انتهاكتحت عنوان  من ق ع ج  327و الاغتصاب لفسق والدعارة، وعرّ

تیان الجنسیة الطبیعیة ممارسة كاملة، وإ مرأة بغیر رضاها وممارسة العملیة على أنه إتیان ا
                                                             

  .50محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص  - 1
  .،المتضمن قانون العقوبات الجزائري156- 66من أمر رقم مكرر 263المادة  - 2
، الطبعة )جرائم الاعتداء على الأشخاص، جرائم الاعتداء على الأموال(قانون العقوبات الجزائري، حسین فریجة، شرح  - 3

  .145، ص2009الثانیة، الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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المكان الطبیعي في  باعتبارهني العضو الذكري في فرج المرأة المرأة أي موافقتها بإیلاج الجا
الجنسي بالمرأة  الاتصال، وهو 1المخصص لممارسة العملیة الجنسیة العادیة جسم المرأة

  .2كاملاً دون رضاها وهو الجماع الغیر مشروع الذي تُجبر الأنثى علیه اتصالا

نا  الفعل  اغتصابافلا یعتبر لا یقع إلاّ من رجل على أنثى  الاغتصابعلى أن وهذا یدلّ
  .الفاحش الذي یقع بین أنثى على أنثى أو ذكر على ذكر

  هتك العرضجریمة : سابعا

  .338و 331على جرائم هتك العرض في المادتین  نص المشرع الجزائري في ق ع ج   

یترك في  یحصل هتك العرض بفعل منافي للآداب یقع مباشرة على جسم المجني علیه فهو
فهو یشترك في هذا الركن  عندما یقع على جسم المجني علیهمع الفعل الفاضح  هذا الركن

ى الفقهاء بینهما الغیر والغالب أن مرجع التفرقة لدقع على جسم یمع الفعل الفاضح عندما 
یكون على درجة ما من الجسامة أو الفحش حتى یوصف كونه الفعل فلا بد أن  جسامةهو 

  .3عقاب علیهیبرر تشدید ال هتك العرض إذ في هذه الجسامة ما

وینطوي هتك العرض على مواطن العفة من العورات  الاعتداءمن صور هتك العرض    
أستقر القضاء في الجزائر وفرنسا  وقد ،بالحیاء العرض المجني علیها جسیم خلالإعلى 

                                                             
مة، ، دار هو )ط.د(، )الجرائم ضد الأسرة والآداب العامة(ملویا، المنتقى في القضاء الجزائري  ثلحسن بن شیخ آ - 1

  .110، ص2010الجزائر، 
، ص 2003نهى القطرجي، جریمة الاغتصاب، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان،  - 2

176.  
  .78محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص - 3
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عد من عورات المجني موضع ی استطال العقل إلىكلما  جسیماً  الإخلالهذا  عتباراعلى 
  .1ذكرا أو أنثى تلك العورات لا یجوز العبث بحرمتهاعلیه سواء كان 

لا یقع إلا من ذكر على  خیرأنّ هذا الأ الاغتصابنلاحظ أنه یتمیز هتك العرض عن    
 والاغتصاب، على أنثى أنثى، في حین أن هتك العرض قد یقع من ذكر على ذكر أو أنثى

یشترط فیه أن یتم الوقاع، عكس هتك العرض الذي یشمل دون الوقاع من الأفعال الماسة 
  .، فهتك العرض الذي یكون عنفا على المرأة هو یقع من أنثى على أنثىبالعرض

إنّ أعمال العنف التي تمس سلامة جسد المرأة متعددة لا یمكن حصرها  في الأخیر   
لفها على المرأة فمن ممارستها وتنوع الآثار التي تخ وعدّها وذلك لتنوع الأسالیب وطرق

  .الصعب ضبطها

  العنف الماسة بممتلكات المرأةمظاهر :الفرع الثاني

عدّ العنف     ُ عرض له المرأة خاصة من قبل زوجها، الذي تت أحد أشكال العنف الاقتصاديی
ل في أخذ مال المرأة  ومن مظاهره على راتبها الخاص، أو عدم إعطائها  والاستیلاءما تمثّ

  .الحریة الكاملة في التصرف بأموالها

  تصرف الزوج في الممتلكات والموارد المالیة للزوجة جریمة :أولاً 

 الزوجین من واحد لكلّ : "والتي تنص على ما یليمن ق أ ج  37جاء في نص المادة    
ة مالیة ذمة ه یجوز للزوجین أن یتّفقا في عقد الزواج أو في "الآخر ذمة عن مستقلّ ، غیر أنّ

                                                             
المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان )د،ط(مكي دردوس، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، - 1

  .166، ص2005
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عقد رسمي لاحق حول الأموال المشتركة بینهما، التي یكتسبانها خلال الحیاة الزوجیة 
  .1"وتحدید النّسب التي تؤول إلى كل واحد منهما

ة مالیة مستقلة مثلها مثل الرجل، ولها الحق في جمیع المعاملات لأجل  هذه  إثراءفللمرأة ذمّ
الذمة المالیة للزوجین وقام بتنظیم العلاقات  ستقلالاوالمشرع الجزائري أكّد على مبدأ القصة، 

  .المالیة بین الزوجین عن طریق إبرام اتفاق بینهما في عقد رسمي لاحق

ة من قبل زوجها دون رضاها المشرع التصرف في الممتلكات والموارد المالیة للزوج عتبرا   
وجریمة  مكرر، 330من خلال المادة  19-15م بموجب القانون رق ستحدثهااجریمة 

التصرف في الممتلكات والموارد المالیة هي ممارسة أي شكل من أشكال الإكراه أو التخویف 
 والموارد المالیة هي كل ماممتلكات والموارد المالیة للزوجة، وذلك من أجل التصرف في ال

عقارات أو دیون لدى الغیر أو حتى راتبها وغیرها من تملكه الزوجة من منقولات أو 
  .2الممتلكات

  جریمة سرقة مال الزوجة: ثانیا

 له مملوك غیر شیئا اختلس من لك: "السرقة كما یليمن ق ع ج  350فت المادة عر     
ع ُ   .3"سارقاً  دّ ی

الزوج لشيء منقول  ختلاساة نستخلص أن سرقة مال الزوجة هي من خلال هذه الماد  
  .مملوك للزوجة

                                                             
المؤرخ في  11- 84، المتضمن تعدیل القانون رقم 2005فیفري  27، المؤرخ في 02- 05من أمر رقم  37المادة  - 1

  .2005فیفري  27مؤرخة في  15ر، عدد .، المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم، ج1984جوان 09
جیلالي وحیاني، مظاهر المساواة بین الزوجین في قانون الأسرة الجزائري على ضوء الاتفاقیات الدولیة، مذكرة نیل  - 2

كر بلقاید، تلمسان، شهادة الماجستیر في قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أبي ب
  .79، ص2008/2009

  .تضمن قانون العقوباتالم،156-66أمر رقممن 350المادة - 3
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ر المشرع  یتحقق بنقل الشيء أو  ختلاسوالإ، اختلاسالجزائري عن جریمة السرقة بأنها عبّ
دخالها في نزعه من حیازة المجني علیه وبغیر رضاه، أي بمعنى نزع الحیازة من الزوجة وإ 

م بها نقل الشيء إلى وهذا یقتضي أن یقدم الزوج بحركة مادیة یتحیازة الزوج دون علمها، 
ولا ، 1حیازته، مهما كانت الطریقة المستعملة سواء النزع أو السلب أو أي طریقة أخرى

لضروري أن دون تحقق نقل الحیازة ولا تهم الوسیلة المستعملة فلیس من ا ختلاسالإیتحقق 
لا  آلة للسرقة، كما استعمال تلاسا تدریب كلب على السرقة أوخایكون بید الزوج، فیعد 

الزوج، كما أنّ التسلیم ینفي  إذا كان الشيء موجودا داخلا في حیازة ختلاسالإیتحقق 
، كما لا یعدّ ختلاسااوجته بمحض إرادتها هذا لا یعتبر فإن تسلم الزوج مال ز  ختلاسالإ

، فالشيء المملوك للزوجة هو ختلاسبالاالتبلیغ عن زوجها رضاً منها  سكوت الزوجة على
دون العقار لأن العقار لا یصلح محلاًّ للسرقة، ومال الزوجة هو كلّ ما یصلح  المال المنقول

  .محلاًّ لحق عیني

  عدم تسدید النفقةجریمة : ثالثاً 

خول بها، ونصت أن نفقة الزوجة تجب على زوجها بالدج من ق أ 74نصّت المادة  
مال، وتستمر ه على أن نفقة الولد تجب على والده ما لم یكن ل ج من ق أ 75المادة 

لى الدخول بالنسبة للإناث،سنّ الرشد أي بلوغ سن التاسعة ع بالنسبة للذكور إلى وعند شر، وإ
فكّ الرابطة الزوجیة یكون المستفید من النفقة الزوجة والأولاد القصر وذلك عملاً بأحكام 

  ـ ج ق أ من 75و  74المواد 

ه للزوجة المطلقة الحق في النفقة ج من ق أ 61تنص المادة  في عدة  الغذائیةعلى أنّ
بالنسبة لغیر الحامل وثلاثة أشهر من ج من ق أ 58لمادة الطلاق، ومدة العدة محدّدة في ا

ضع حملها، وأقصى مدة الحمل ة للیائس من المحیض وللحامل أن تالتصریح بالطلاق بالنسب
                                                             

، دیوان المطبوعات الجامعیة، )ط.د(، )القسم الخاص(عبد االله سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري _1
  .191، ص1998الجزائر، 
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تسدید الزوج لنفقة الزوجة  ، فعدمج ق أمن  60المادة  عشرة أشهر من تاریخ الطلاق،
ه یؤثر علیها ویلحق ضرراً بها، فهذه النفقة هي  ،1والأولاد هو عنف ممارس ضدها بما أنّ

حق من حقوقها وهي تدخل ضمن ممتلكاتها الخاصة فهي خاصة بها وواجبة على الزوج 
  .والأب على أولاده

الجانب المادي للمرأة متعددة وكثیرة في الأخیر نستخلص أنّ مظاهر العنف التي تمس    
ا یخلق آثاراً واضحة على المرأة  ولها أشكال متنوعة، فمنها ما یمسّ سلامة جسد المرأة ممّ

  .ستغلالهاواي هي من حق المرأة التصرف فیها ومنها ما یمسّ الممتلكات المادیة للمرأة الت

  العنف الماسّة بالجانب المعنويمظاهر : المطلب الثاني

العنف، فهي عنف  المعنوي للمرأة هي من أخطر مظاهر العنف الماسة بالجانب مظاهر  
یان، وهو شائع في جمیع المجتمعات غیر ظاهر وغیر ملموس ولا أثر له واضح للع

ماسة بالجانب المعنوي، حیث العنف النتناول من خلال هذا المطلب بعض مظاهر سو 
  .رع الثاني العنف النفسيفي الفرع الأول العنف اللفظي والف نتطرقس

  العنف اللفظي: الفرع الأول

ه كل     ف العنف اللفظي ضدّ المرأة على أنّ عرّ ُ ، یهدف سلوك موجه للمرأة بوسائط لفظاً ی
هذا  ، وینتشر2حد أفراد المجتمعوجه بشكل مباشر أو غیر مباشر من أللإذلال والتحقیر، ی

  :النوع من العنف في المجتمع بكثرة وتكون تأثیراته النفسیة على المرأة عمیقة، ویتمثل في

  

  

                                                             
  .160، 159،ص أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص - 1
  .58إحسان محمد الحسن، المرجع السابق، ص - 2
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لاً    القذفجریمة : أوّ

ف المادة تع    عدّ : " النحو الآتي القذف على من ق ع ج 296رّ ُ  بواقعة دعاءإ كلّ  قذفا ی
 أو بها، علیها المدعى الهیئات أو الأشخاص اعتبار أو بشرف المساس شأنها من

  ".الهیئة تلك إلى أو إلیهم إسنادها

یعاقب على نشر هذا الإدّعاء أو ذلك لإسناد مباشرة " الثاني شطرها في المادة نفس تضیف
أو بطریقة إعادة النشر حتى ولو تمّ ذلك على وجه التشكیك أو إذا قُصد به شخص أو 

ولكن كان من الممكن تحدیدهما من عبارات الحدیث أو الصیاح أو  سمالإهیئة دون ذكر 
  .1"ةللافتات أو الإعلانات موضوع الجریمالتهدید أو الكتابة أو المنشورات أو ا

فالقذف هو الإدّعاء بواقعة شائنة أو إسنادها للغیر، والإسناد یفید نسب الأمر إلى الشخص 
دّعى بها صحیحة أو كاذبة ولا یتحقق المقذوف على سبیل التأكید سواء كانت الوق ائع المُ

 تغییر ولو كان ذلك بصفة شكلیة أوالقذف بالإسناد المباشر بل یتحقق أیضاً بكل صور ال
اً بواسطة وسائل إلكترونیة ، كما أ2ستفهامیة أو غامضةا ه یمكن أن یكون القذف إلكترونیّ نّ

  .الاجتماعيكوسائل التواصل 

على أن القذف من أعمال العنف ضدّ  من ق ع ج 296نص المادة  من ذلك وبإسقاطنا   
المرأة نستخلص أن القذف على المرأة هو الإدّعاء والروایة على المرأة من شأنها المساس 

دیة ویتحقّق أیضاً كل صیغة كلامیة أو كتابیة أو توعبشرفها واعتبارها، وهذا القذف یتحقق ب
  .تلقى في أذهان الناس عقیدة صحّة الأمور المدّعاة بكلّ صیغة ولو تشكیكیة من شأنها أن

  

                                                             
  .تضمن قانون العقوبات الجزائري،الم156- 66رقم أمر من  296المادة  - 1
، الجزء الخامس، الطبعة الأولى، )الجرائم الماسة بالشرف(إبراهیم عبد الخالق، الموسوعة العلمیة في الجرائم الجنائیة - 2

  .31، ص 2009المكتب الفني للإصدارات القانونیة، مصر، 
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  السب جریمة: ثانیا

فت المادة     عدّ : "يالسب على النحو التال من ق ع ج 297عرّ ُ اً  ی  أو مشین تعبیر كلّ  سبّ
  .1"واقعة أیة إسناد على ینطوي لا قدحاً  أو تحقیراً  تتضمن عبارة

بعبارات جارحة أو مشینة أو محقرة في حدّ من هذا التعریف نستخلص أن السب هو التلفظ 
بالوسیلة أو  عبرة لاو  ه،وتحط من قدر  واعتبارهالغیر بأوصاف تمس بشرفه  ذاتها، وهو وصف

صریحة  ،الأسلوب الذي تصاغ به عبارات السب فهو یتحقق بكل صیغة تأكیدیة أو تشكیكیة
عبرة أن یحدث السب في حضور المجني علیه أو غیابه لأنه في الحالتین ولا ، أو ضمنیة

، كما یمكن أن یكون السب إلكترونیا بوسائط 2ویحط من مكانته واعتبارهیقلل من شرفه 
  .إلكترونیة

فالسب الموجه للمرأة هو مظهر من مظاهر العنف، فهو یخلف ضرراً للمرأة بالتقلیل من 
  ت الجارحة والمحقّرة الموجهة لهاـجراء تلك العباراشاعرها شرفها وحطّ مكانتها وخدش م

ه     ا السب فإنّ نلاحظ أن السبّ یتمیز عن القذف على أنّ القذف یشیر إلى واقعة معینة، أمّ
ه سلوك یصدر من الجاني ویكون منطویا بأي وجه من أوجه الخدش دون أن یكون موضوع

  .واقعة

 التهدید جریمة:ثالثاً 

ا یخلفه من   الاضطراباتیعتبر التهدید من مظاهر العنف التي تمس الأمن المعنوي للمرأة ممّ
  .النفسیة والجسمانیة قد تؤدي إلى أضرار فادحة في السلامة العقلیة والصحیة والنفسیة للمرأة

                                                             
  .عقوبات الجزائريتضمن قانون ال، الم156-66أمر رقممن  297المادة  - 1
  .48إبراهیم عبد الخالق، المرجع السابق، ص  - 2
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یعرف التهدید على أنه فعل یصدر من شخص ینذر بخطر یرید به شخصا آخر هو المجني 
ماله، والتهدید یطول المجني علیه في حریته وطمأنینته وذلك بإلقاء الرعب في علیه أو 

نفسه، وقد یطول غیره ممن یهم المجني علیه أمرهم كالأبناء والأزواج والأموال والإخوة 
  .1والأخوات

  التحرش الجنسي اللفظيجریمة : رابعاً 

للغیر، أو الوظیفة المهنیة لإصدار أوامر  استغلال السلطة أو التحرش الجنسي أنه یعرف
، ومنه 2لرغباته الجنسیة ستجابةللإ ممارسة ضغوط علیه قصد إجباره كراه أوالتهدید أو الإ

والقیام بهمسات  صوات جنسیةتعلیقات وأ استعمالالجنسي اللفظي یتمثل في فالتحرش 
نسي وغیرها من الألفاظ خادشة للحیاء، وكذلك السؤال عن التفصیلات الجنسیة والماضي الج

الردیئة التي تمس كیان المرأة وحرمتها الجنسیة، وهو من أكثر مظاهر العنف الذي تتعرض 
  .3له المرأة في العمل

  العنف النفسي: الفرع الثاني

الذي یولد في  والاستقرارحرمان المرأة من الحب والأمن في  یتمثل هذا النوع من العنف    
 ویضتفنفسیتها الشعور بالخوف والتوتر والاكتئاب وهو سلوك یقوم على الإساءة من أجل 

  .كرامة المرأة

                                                             
، الطبعة الأولى، دار الثقافة )القسم الخاص(فخري عبد الرزاق الحدیثي، خالد حمدي الزعبي، شرح قانون العقوبات  -1

  .130، ص 2009للنشر والتوزیع، الأردن، 
  .26، ص 2009اعة والنشر والتوزیع، مصر، ، إبیزاك للطب)ط.د(قطبي محمد علي، التحرش الجنسي،  -2
حكیمة حاج علي، تأثیر التحرش الجنسي على الاستقرار المهني  للمرأة العاملة، دراسة میدانیة بولایتي تیزي وزو  - 3

وبومرداس، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس الاجتماعي، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة مولود 
  .46، ص2013/2014معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
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هناك من عرف العنف النفسي على أنه كل سلوك یقوم على الإساءة النفسیة للمرأة من 
لذي یستهدف إضعاف ثقتها بذاتها والإخلال بإحساسها بالقدرة والثقة تعریفا للعنف النفسي ا

  .1المرأة، والعنف النفسي من أخطر أنواع العنف لكونه صعب الإثبات

فظي الذي تطرقنا إلیه في الفرع الأول إلاّ أنه یعتبر كذلك  من صور العنف النفسي العنف اللّ
ي عن الزوجة دون سبب  ةالموجه ه من صور و  همال الزوجة لفترة وبدون  يجدّ للمرأة التخلّ وإ

فهذا یخلف آثارا في نفسیتها  ،2سبب وهو إخلال للزوج بالتزامه المعنوي اتجاه زوجته وتركها
ا یجرح ویخدش مشاعرها ویولد في نفسها الشعور بالخوف  والتوتر وفقدانها للحب والأمان ممّ

ذا كانت المرأة ذات شخصیة ضعیفة غ واضطراب یر متماسكة قد في الحالة النفسیة، وإ
العصبي  بالانهیارتستسلم وتقع في مشاكل كثیرة وتتغیر نفسیتها، وقد یتسبب العنف النفسي 

  .لها

ن لنا أن كلا من العنف اللفظي والعنف النفسي متداخلین ومتشابهین في     في الأخیر یتبیّ
ف عدّة أوجه، حیث أنّ كلاهما یهدف إلى المسّ بحقوق المرأة والتعدي علیها  وكلاهما یخلّ

اً بالمرأة، إلاّ أنّ هذا الأثر یكون معنویا وغیر ظاهر ولا ملموس ا یجعل أثراً ضارّ كلاهما  ممّ
  .مقارنة مع العنف الذي یترك أثرا ملموسا وواضحا صعب الإثبات

                                                             
  .53سهیلة محمود بنات، المرجع السابق، ص  - 1
  .71محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص  - 2



 

 الثانيالفصل 
آليات الحماية الجنائية للمرأة 

 من مظاهر العنف
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  الجنائیة للمرأة من مظاهر العنف آلیات الحمایة :الفصل الثاني

تشكل الحمایة الجنائیة مجموع المناهج والآلیات التي یعتمد علیها من أجل حمایة المرأة    
من آلیات من العنف ومختلف أشكال التعدي في مواجهتها والتصدي لها، والتجریم آلیة 

  .مكافحة العنف ضد المرأة

حیث  منعهاالمجتمع الدولي بتجریمها و  كون العنف ضد المرأة ظاهرة عالمیة تعامل معها    
أكدت المواثیق الدولیة على الحفاظ على كرامة المرأة وحقوقها، كما لم تغفل الجهود الدولیة 

أة، فبعد الحرب العالمیة الثانیة، ولما عانته الشعوب في تلك في مناهضة العنف ضد المر 
ة الفترة وجد واضعوا میثاق الأمم المتحدة ضرورة القیام بدور فعال في رفع مستوى المرأ

والعمل على حمایة حقوقها، فعملت الأمم المتحدة على تثبیت حقوق المرأة في العدید من 
الإعلانات والاتفاقیات التي تولت إعدادها وعقدها بالإضافة إلى إنشاء محاكم لمتابعة 

  . ومعاقبة مرتكبي الجرائم في تلك الفترة 

الدولیة لحمایة المرأة مما ترتب تفاقیات والإعلانات صادقت الجزائر على العدید من الإ   
تفاقیات والإعلانات الدولیة نونیة والدساتیر لتحقیق أهداف الإعلیه تعدیل النصوص القا

ونص  ،حقوقها وانتهاكلحمایة المرأة، وقد كرس المشرع حمایة المرأة بتجریم التعدي علیها 
  .بیهاعلى معاقبة مرتك

بحثین المبحث الأول تطرقنا فیه إلى الآلیات في هذا الفصل حیث قسمناه إلى م سنتناول   
الدولیة للحمایة الجنائیة للمرأة من مظاهر العنف والمتمثلة في المواثیق الدولیة والمحاكم 
الدولیة، والمبحث الثاني تطرقنا فیه إلى الآلیات الوطنیة للحمایة الجنائیة للمرأة من مظاهر 

ة عامة والمرأة الزوجة بصفة المرأة بصفوالذي تضمن مكافحة الجرائم الماسة ب العنف
  .خاصة
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  الجنائیة للمرأة من مظاهر العنف الآلیات الدولیة للحمایة : المبحث الأول

یسعى المجتمع الدولي إلى حمایة المرأة من كافة أشكال التعدي علیها ومظاهر العنف    
العنف ضدها سواء حیث أعتمد على آلیات دولیة لحمایة المرأة من جمیع مظاهر ضدها، 

العنف الجنسي الذي یمسها في كرامتها وشرفها أو العنف بصفة عامة الذي ینتهك حقوقها 
وحریتها، وسنتطرق في هذا المبحث إلى هذه الآلیات حیث سنتناول في المطلب الأول آلیات 

 ائممكافحة جرائم العنف الجنسي ضد المرأة والمطلب الثاني نتناول فیه آلیات مكافحة جر 
  .العنف الأخرى الماسة بالمرأة

  ة جرائم العنف الجنسي ضد المرأة لمكافح الآلیات الدولیة: المطلب الأول

ل    في أيّ فعل ذو طبیعة جنسیة، وهو منتشر في كافة أنحاء العالم  العنف الجنسي یتمثّ
وفي كافة المجتمعات، وأقرّ المجتمع الدولي تجریم هذا الفعل، وسنتعرّض في هذا المطلب 

قسّمناه إلى فرعین الفرع الأول إلى الآلیات الدولیة التي اعتُمدت لمكافحة هذه الجریمة، ف
مكافحة جرائم العنف   والفرع الثانيیق المواثیق الدولیة مكافحة جرائم العنف الجنسي عن طر 

  .المحاكم الجنائیة الدولیةالجنسي عن طریق 

  مكافحة جرائم العنف الجنسي عن طریق المواثیق الدولیة:الفرع الأول

ن المواثیق الدولیة كافة     والإعلانات والعهود الدولیة التي عقدت لمكافحة  تفاقیاتالإتتضمّ
  .العنف الجنسي ضدّ المرأة

لاً    مكافحة جرائم العنف الجنسي عن طریق المواثیق الدولیة: أوّ

  :تفاقیاتالإالجنسي ضد المرأة، وأهمّ هذه  على العنف اتفاقیاتنصّت عدة    

  

  



 الفصل الثاني                                      آلیات الحمایة الجنائیة للمرأة من مظاھر العنف
 

41 
 

  :دعارة الغیر ستغلالواتّجار بالأشخاص حظر الا  تفاقیةإ-1

تها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بقرارها  تفاقیةالإ هذه دیسمبر  02في  )ع-د(317أقرّ
  .1951جوان  25وبدأ نفاذها في  1949

ه  تفاقیةالإتقضي دیباجة    ا"بأنّ بالأشخاص  تجارالإكانت الدعارة وما یصاحبها من آفة  لمّ
ض للخطر رفاه الفرد والأسرة  لأغراض الدعارة تتنافى مع كرامة الشخص البشري وقدرته وتعرّ

ا كانت الصكوك الدولی بالنساء  تجارالإة التالیة نافذة على صعید خطر والجماعة، ولمّ
  :والأطفال

بالرقیق الأبیض، والمعدل  تجارالإحول تحریم  1904ماي18قود فيالدولي المع تفاقلإا -1
ته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  بالبرتوكول   .1948دیسمبر  03الذي أقرّ

بالرقیق الأبیض  تجارالإحول تحریم  1910ماي  04ودة في الدولیة المعق تفاقیةالإ -2
  .السالف الذكر بالبرتوكولوالمعدّلة 

بالنساء والأطفال  تجارالإحول تحریم  1912دیسمبر  30ة في المعقود تفاقیةالإ -3
ته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  بالبرتوكولوالمعدلة    .1947أكتوبر  20الذي أقرّ

بالنساء البالغات  تجارالإحول تحریم  1933أكتوبر  11في  الدولیة المعقودة تفاقیةالإ -4
  .1..."سالف الذكر  بالبرتوكولوالمعدلة 

بالأشخاص،  تجاروالإخطر الدعارة  أكّدت في دیباجتها تفاقیةالإنلاحظ أنّ هذه       
السابقة لها التي نصّت على هذه الآفة التي تتنافى مع كرامة الشخص  تفاقیاتالإوذكرت كل 

  .البشري

                                                             
تها الجمعیة العامة بالقرار تفاقیة حظر الإإ- 1 دیسمبر  02في ) ع-د(317تجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغیر، أقرّ

  .1951جوان  25، ودخلت حیّز النفاذ في 1949
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على إنزال العقاب  الاتفاقیةیتفق أطراف هذه : "على تفاقیةالإ هذه من الأولى المادة نصّت 
  :بأيّ شخص یقوم إرضاءً لأهواء آخر

بقوادة شخص آخر أو غوایته أو تضلیله على قصد الدعارة حتى برضاء هذا  -1
  .الشخص

  .1"دعارة شخص آخر حتى برضاء هذا الشخص باستغلال -2

هذه المادة نصّت صراحة على تسلیط العقاب على أي شخص یقوم بالدعارة أو أي شخص 
  .شخصا آخر من أجل الدعارة حتى لو برضاهیستغل 

م هذه      على عاتق الدول بتجریم بعض  التزاماتإدارة محلات الدعارة وتضع  تفاقیةالإتحرّ
، وتنسّق ارتكابهاطؤ العمدي على الأعمال المتصلة بالدعارة والأعمال التحضیریة لها والتوا

  .بالأشخاص ومكافحة الدعارة تجارالإلتعاون الدولي في مجال مكافحة ا

  :1949جنیف الأربعة لعام  تفاقیاتإ-2

من الصكوك البارزة  1977إلى بروتوكولیها الإضافیین لعام تفاقیات إضافة الإتُعدّ هذه     
نت حمایة النس محدّدة  اعتداءاتمن  في أوقات النزاعات المسلحة اءبحمایة النساء، وتضمّ

 27المادة  على شرفهن، حیث نصّت اعتداءحمایة النساء بصفة خاصة من أيّ  ومن بینها
 اعتداء أيّ  ضدّ  خاصة بصفة النساء حمایة ویجب"الرابعة على  تفاقیةالإالفقرة الثانیة من 

، فمن 2"لحرماتهن هتك وأيّ  الدعارة على والإكراه غتصابالإ ضد سیما ولا، شرفهن على
خرجت عن جنیف الرابعة قد  اتفاقیةمن  27النص یتّضح لنا أن المادة خلال هذا 

لتي نصّت على حمایة النساء ضد الثلاث السابقة وا تفاقیاتالإالعمومیات الواردة في 

                                                             
  .تفاقیة حظر الإتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغیرامن  01المادة  -1
  .1949جوان12بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في  تفاقیة جنیف الرابعةامن  27المادة  -2
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 غتصابالإصة تؤكّد على حمایة النساء ضد على شرفهن حیث أضافت إشارة خا عتداءالإ
  .والإكراه على الدعارة

  :1969نسان الأمریكیة لحقوق الإ  تفاقیةالإ -3

مت هذه     ق والعبودیة بكافة أشكاله تفاقیةالإجرّ ا وذلك حین نصت على أنه لا یجوز مالرّ
ق الغیر إرادي فهما  تجارالإمحظوران بكل أشكالهما، وكذلك  إخضاع أحد للعبودیة أو الرّ

الشرف  احترامالحق في  11المادة  في الفقرة الأولى من تفاقیةالإبالرقیق والنساء، وكفلت 
ُحترم شرفه وتُصان كرامته   .1والكرامة، حیث نصّت بأنّ لكل إنسان الحق في أن ی

تضمنت قواعد ونصوص تنص صراحة على تجریم كل  تفاقیاتالإنستخلص أن هذه     
ت على تسلیط العقاب على مرتكبها لقمع هذه الجریمة وال حدّ الأفعال الجنسیة ضد المرأة وحثّ

  .منها

  مكافحة جرائم العنف الجنسي عن طریق الإعلانات الدولیة: ثانیاً 

  :هيوحمایة المرأة  إنّ أهم الإعلانات التي نصت على العنف الجنسي ضد المرأة     

  :إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة-1

الجمعیة  من إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة الذي أصدرته 08تقضي المادة     
 تجارالإبحظر ) 22-د(2263بالقرار رقم  1967نوفمبر  07العامة للأمم المتحدة في 

كافة التدابیر اللازمة لمكافحة ذلك  باتخاذعلى الدول  التزامابغائها، وتضع  واستغلالبالمرأة 
ر أن   لمكافحة، التشریعیة التدابیر ذلك في بما، المناسبة التدابیر جمیع تتخذ"حیث تقرّ

  .2"بغائها واستغلال بالمرأة الاتجار أنواع میعج

                                                             
  .61محمود حجازي محمود، المرجع السابق، ص  -1
- د( 2263م المتحدة بالقرار رقم من إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة، أصدرته الجمعیة العامة للأم 08المادة  -2

  .1967نوفمبر  07 في) 22
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التدابیر لمكافحة جمیع أنواع  كافة واتخاذن هذا النص نَصّ صراحة على حظر نلاحظ أ    
، في حین كا واستغلالبالمرأة  الاتجار نت النصوص السابقة تتعلق بحظر بغائها تحدیداً
  .بالأشخاص بصفة عامة دون تخصیص المرأة بوضع خاص الاتجار

  :1993إعلان القضاء على العنف ضد المرأة لعام -2

الجمعیة  صدرتهألقضاء على العنف ضد المرأة الذي نصّت المادة الأولى من إعلان ا   
على  1993دیسمبر  20المؤرخ في  48/104العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 

 عصبیة إلیه تدفع عنیف فعل أي المرأة ضد العنف تعبیر یعني الإعلان هذا لأغراض"
 الناحیة من سواء للمرأة معاناة أو أذى علیه یترتب أن یرجح أو علیه ویترتب الجنس

  .1..." النفسیة أو الجنسیة أو الجسمانیة

نلاحظ أنّ نص هذه المادة من الإعلان اعترف وأقرّ بأن العنف الجنسي من أعمال     
  .العنف ضد المرأة

یفهم بالعنف ضد المرأة على سبیل المثال لا علة " الإعلان نفس من الثانیة المادة في جاء
  :یلي سبیل الحصر ما

في ذلك الضرب العنف البدني والجنسي والنفسي الذي یحدث في إطار الأسرة بما  -أ
والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث واغتصاب الزوجة وختان الإناث وغیره من 

  .الممارسات التقلیدیة المؤذیة للمرأة والعنف غیر الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال

والجنسي والنفسي الذي یحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك  العنف البدني -ب
والتعدّي الجنسي والمضایقة الجنسیة والتخویف في مكان العمل وفي  غتصابالإ

جبارهن على البغاء والاتجارالمؤسسات التعلیمیة وأيّ مكان آخر    .بالنساء وإ

                                                             
ضد المرأة، أصدرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم  العنفمن إعلان القضاء على  01المادة  -1

  .1993دیسمبر  20المؤرخ في  48/104
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  .1"العنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه أینما وقع -ج

المرأة بصفة عامة وأنواع العنف الجنسي  نلاحظ أنّ هذه المادة جاءت بأنواع العنف ضد    
نت أنواع العنف الجنسي الممارس داخل الأسرة  الممارس ضد المرأة بصفة خاصة، فبیّ

  .والعنف الجنسي الذي تتعرض له المرأة في المجتمع والعنف الجنسي الذي ترتكبه الدولة

ه بالإضافة إلى الإ تجدر الإشارة    تفاقیات والإعلانات الدولیة التي نصّت في الأخیر أنّ
على حمایة المرأة هناك العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، هذا الأخیر نصّ على 

ق والإ م الرّ ، وبالإضافة إلى ذلك النطاق 2تجار بالرقیق بجمیع صورهماحمایة المرأة حیث جرّ
لرق والإستعباد والسخرة منه على حظر ا 10المادة  العربي لحقوق الإنسان الذي نصّت

  :تجار بالأشخاص لغرض الدعارة، حیث نصّت علىوالإ

ق والإ  -1"  ولا یجوز بأيّ حال تجار بالأفراد بجمیع صورهما ویعاقب على ذلك یحظر الرّ
  .ستعبادمن الأحوال الإسترقاق والإ

فكل هذه ، 3"الجنسي ستغلالالإ أو الدعارة أجل من بالأفراد رتجاوالإ  السّخرة تحظر -2
  .المواثیق الدولیة جاءت لمكافحة كل أنواع العنف الجنسي والجرائم الجنسیة ضدّ المرأة

  مكافحة جرائم العنف الجنسي ضد المرأة عن طریق المحاكم الجنائیة الدولیة: لثانيالفرع ا

المجتمع الدولي ظاهرة العنف الجنسي من خلال المحاكم الجنائیة الدولیة التي جسد     
  .أنشأها لمعاقبة مجرمي الحرب في العصور الحدیثة منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة

  

                                                             
  .من إعلان القضاء على العنف ضد المرأة 02المادة  -1
  . 33 ، المرجع السابق، صیىشهبال دز  -2
  .49حمود، المرجع السابق، ص محمود حجازي م -3
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 الدولیة مكافحة جرائم العنف الجنسي ضد المرأة عن طریق المحكمة الجنائیة: أولاً 
  لیوغوسلافیا سابقا

ت الإشارة إلى جرائم العنف الجنسي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة      تمّ
النظام الأساسي، حیث عاقب على الإغتصاب من هذا  05في المادة  لیوغوسلافیا صراحة

   .غتصاب جریمة ضد الإنسانیةوأشار إلى أن الإ

على أنه اعتداء على الحریة الجنسیة للمجني علیها مقترناً باستخدام  غتصابالإفسرت  
الجنسي باعتبارها جریمة ضد  الاستعبادالعنف أو القوة أو التهدید، كما ورد في المادة جریمة 

  .1الإنسانیة

ستعباد الجنسي من خلال الدولیة في یوغوسلافیا دلائل الإ حدّدت المحكمة الجنائیة
 2002جویلیة  12حكمین صادرین منها، حكم غرفة المحاكمة وحكم استثنائي صادر في 

وأُدین فیها  1993و 1992البوسنة والهرسك خلال عام في قضیة حدثت وقائعها في فوكا ب
والاستعباد الجنسي، حیث قاموا  غتصابعشرة جریمة منها التعذیب والإثلاثة بارتكاب إحدى 

، وحدّدت دلائل غتصاباً جماعیاً وامتهان كرامتهن مبإغتصاب المجني علیهن إ راراً وتكراراً
التحكم في  ستعباد یشملن عدم رضا الضحیة واضحاً وأنّ الإستعباد الجنسي على أن یكو الإ

حركة شخص ما أو السیطرة النفسیة أو استخدام القوة أو التهدید أو التعرض للمعاملة 
  .2الوحشیة والسیطرة على النشاط الجنسي

عملت على مكافحة كل أشكال العنف الجنسي  سابقا فالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا
  .الجرائم الإنسانیة وجرائم الحرب تستحق العقاب الدولي ضد المرأة باعتباره جریمة من

  

                                                             
  .42، ص 2011، دار الفكر الجامعي، مصر، )د،ط(، لجنائیة الدولیةخالد مصطفى فهمي، المحكمة ا -1
  .134حجازي محمود، المرجع السابق، صمحمود  -2
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  سابقا لمحكمة الجنائیة الدولیة لروانداامكافحة جرائم العنف الجنسي ضد المرأة : ثانیاً 

ن النظام الأساسي للم    حكمة الجنائیة لرواندا إشارة أكثر وضوحاً لجرائم العنف تضمّ
نت المادة  بجریمة إبادة الجنین الإشارة إلى فرض إجراءات المتعلقة  02الجنسي، حیث تضمّ

ة إبادة الجنس التي بقصد منع الموالید داخل الجماعة باعتباره أحد الأفعال المكونة بجریم
ُستفاد منها ضمنا بعض أعمال العنف الجنسي من قبیل الإكراه على التعقیم، وجاء في نص  ی

ه یعتبر لأول مرة 04الفقرة  الإكراه على البغاء جریمة حرب تختص  من النظام الأساسي أنّ
المحكمة بالعقاب علیها لیس هذا فقط إنما توسعت المادة في تجریمها لأفعال العنف الجنسي 

 الاعتداءوالإكراه على البغاء أیضا أي شكل من أشكال  الاغتصابحیث أوردت عقب ذكرها 
  .1على الحشمة والحیاء

لكي تمدد نطاق العقاب على أفعال العنف  نلاحظ أن محكمة رواندا الجنائیة جاءت   
خطیت بذلك خطوات في الجنسي باعتبارها جرائم دولیة حتى لو لم یكن هناك نزاع مسلح، و 

  .سبیل تجریم العنف الجنسي

  الدائمة المحكمة الجنائیة الدولیة: ثالثاً 

إنّ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نصّ صراحة على أفعال وجرائم العنف     
وجرائم الحرب، حیث جاء في الفقرة الأولى من  الإنسانیةالجنسي باعتبارها مثل الجرائم ضد 

عدّ من الجرائم ضد الخامسة المادة  ُ لإغتصاب ا الإنسانیةمن النظام الأساسي على أنه ی
كراه على البغاء والحمل القسري أو التعقیم القسري أو أي شكل الجنسي أو الإستعباد والإ
من  07من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة، وتقضي المادة  آخر

على البغاء أو الحمل  الإكراهستعباد الجنسي أو لنظام الأساسي أن الإغتصاب أو الإا
شكل آخر من أشكال العنف الجنسي أنها من جرائم القسري أو التعقیم القسري أو أي 

                                                             
  .52خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص  - 1
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یعني الحمل القسري إكراه المرأة على  أنه )02(الحرب، كما جاء في المادة السابعة الفقرة 
  ـ1الحمل قسراً وعلى الولادة غیر المشروعة

نلاحظ أنّ المحكمة الجنائیة الدولیة جاءت بإفراد نصوص خاصة بجرائم العنف الجنسي 
  .وجرائم حرب الإنسانیةعلى اعتبارها جرائم ضد  م العنف الجنسيوعَدّت جرائ

نستخلص أنّ نظرة المجتمع الدولي إلى جرائم العنف الجنسي انعكست في النظام     
الأساسي للمحاكم الجنائیة الدولیة التي شهدها العالم منذ الحرب العالمیة الثانیة والتي تعكس 

ص على كافة جرائم العنف الجنسي في المحاكم بدورها تطور هذه النظرة من عدم الن
ن كافة جرائم العنف الجنسي كما هو الحال في  الجنائیة الأولى إلى وضع نصوص تتضمّ

  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

  ماسة بالمرأة مكافحة جرائم العنف الأخرى الل الدولیة لیاتالآ: المطلب الثاني

لم تغفل الجهود الدولیة في مناهضة العنف ضد المرأة وتأمین حقوقها والدفاع عن     
العامة والخاصة، فجاءت هذه الجهود بشكل عام وشامل  الإنسانیةوجودها الجسدي وحقوقها 

عبر الدول والمجتمعات وأصبحت مسألة دولیة، ومن هنا نتناول في هذا المطلب آلیات 
بالمرأة باستثناء الجرائم الجنسیة، حیث سبق وفصّلنا فیها في مكافحة جرائم العنف الماسة 

المطلب الأول، ولدراسة هذه الجهود الدولیة في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة قسّمنا هذا 
المطلب إلى فرعین، الفرع الأول على المستوى الاتفاقیات الدولیة والفرع الثاني على مستوى 

  .الإعلانات الدولیة

  مكافحة جرائم العنف الأخرى الماسة بالمرأة عن طریق الإتفاقیات الدولیة: الفرع الأول

تفاقیات الدولیة من أجل مناهضة ومكافحة العنف ضد المرأة، ومن صدرت العدید من الإ   
ست حمایة خاصة للمرأة ما یلي   :أهمّ الاتفاقیات التي كرّ

                                                             
  .136محمود حجازي محمود، المرجع السابق، ص  - 1
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  هاوبروتوكولی 1949الأربع لعام  جنیف تفاقیاتا: أولاً 

من الصكوك 1977لعام  الإضافیینولیین وبروتوك 1949جنیف الأربع لعام إنّ اتفاقیات     
من  12المادة  في وقت النزاعات المسلحة، حیث نصت في الرئیسیة المتعلقة بحمایة المرأة

 إنسانیة معاملة یعاملهم أن سلطته تحت یكونون الذین النزاع طرف على"03اتفاقیة جنیف 
  ـ1"الجنس أساس على ضار تمییز أي دون بهم یعتني وأن

نلاحظ أن هذه المادة نصت على المساواة بین المرأة والرجل وعدم التمییز على أساس 
  الجنس في معاملة أسرى الحرب ـ

أو  ویحظر بشدّة أي اعتداء على حیاتهم" الذكر السالفة المادة من الثانیة الفقرة في جاء   
م ویجب على الأقل عدم قتلهم أو إبادتهم أو تعریضهم للتعذیب أو استعمال العنف معه

بعلم الحیاة، أو تركهم عمدا دون علاج أو رقابة طبیة أو خلق ظروف  لتجارب خاصة
تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث الجروح وتقرر الأولویة في نظام العلاج على 

الخاص إزّاء  عتبارالإوتُعامل النساء بكل  عاجلة وحدها، أساس الدواعي الطبیة ال
  .2"جنسهن

مت كل أعمال العنف الماسة      بصفة عامة والمرأة  بأسرى الحربنلاحظ أنّ هذه المادة جرّ
  ـن خلال الفقرة الأخیرة منها حیث خصتها بمعاملة خاصة بصفة خاصة وأكّدت ذلك م

یجوز للأطراف السیاسیة المتعاقدة في " على الرابعة جنیف اتفاقیة من 14 المادة نصّت   
أو في أراضیها  تنشئوقت السلم أو لأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائیة أن 

الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة مناطق ومواقف استشفاء وأمان منظمة بكیفیة تسمح 

                                                             
إلى  21من اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب في المؤتمر الدبلوماسي المعقود في جنیف من  12المادة  -1

  .1949أوت  12
  ـ من اتفاقیة جنیف الثالثة 12مادة ال -2
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الخامسة عشر من العمر بحمایة الجرحى والمرضى والعجزة والمسیئین والأطفال دون 
  .1"والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة

یكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل " الرابعة الاتفاقیة من 16 المادة نصّت   
  .2"موضع حمایة واحترام خاصین

على كل طرف من الأطراف السامیة " 1949 لعام الرابعة الاتفاقیة من 23 المادة نصّت   
المتعاقدة أن یكفل حریة مرور جمیع رسالات الأدویة والمهمات الطبیة ومستلزمات العیادة 
المراسلة والأدویة المقویة المخصصة للأطفال دون سن الخامسة عشر من العمر والنساء 

  .3"الحوامل أو النفاس

لا یجوز أن یصدر حكم " 1977 لعام الثاني الإضافي البروتوكول من 06 المادة نصّت   
الإعدام على الأشخاص الذین هم دون الثامنة عشر وقت ارتكاب الجریمة ولا یجوز تنفیذ 

  .4"على أولات الأحمال أو أمهات صغار الأطفال الإعدامعقوبة 

ست حمای     ة نستنتج من المواد السّابق ذكرها أن اتفاقیات جنیف الأربع وبروتوكولیها كرّ
للمرأة من جرائم الحرب وخصّت المرأة الحامل والمرأة الأم بحمایة خاصة بمنح تسهیلات في 
ها نصّت على أن لا یجوز أن یحكم بعقوبة الإعدام في حق  مجال العنایة الطبیة، كما أنّ
المرأة الحامل والمرأة الأم حمایة لها ولأولادها، فهذه الاتفاقیات تحمي المرأة من أي شكل من 

  .كال العنف وقت النزاعات المسلحةأش

  

                                                             
  .من اتفاقیة جنیف الرابعة 14المادة  -1
  .من اتفاقیة جنیف الرابعة 16المادة  -2
  .ابعةمن اتفاقیة جنیف الر  23المادة  -3
الثاني الملحق باتفاقیات جنیف الأربع المتعلق بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة وتوكول الإضافي من البر  06المادة  -4

1977 .  
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  لى جمیع أشكال التمییز ضد المرأةتفاقیة القضاء عإ: ثانیاً 

تفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد ت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إاعتمد   
  .1979دیسمبر  18المرأة في 

" التمییز ضدّ المرأة"تفاقیة یعني مصطلح لأغراض هذه الإ " الأولى المادة نص في جاء    
أيّ تفرقة أو استعباد أو تقیید یتمّ على أساس الجنس ویكون من آثاره أو أغراضه توهین 

للمرأة بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة في المیادین السیاسیة  الاعترافأو إحباط 
، أو توهین أو إحباط تمتعها جتماعیة والثقافیة والمدنیة أو في میدان آخروالإوالاقتصادیة 

  .1"بهذه الحقوق أو ممارستها

نلاحظ أنّ هذا النص أدرج العنف ضد المرأة كنص قانوني ضمن اتفاقیة دولیة لیصبح     
لزماً للأطراف ا   .تفاقیة تحمي المرأة بتجریم التمییز ضدهالدولیة التي وقعت علیها، فهذه الإمُ

تشجب الدول الأطراف جمیع أشكال التمییز " على الاتفاقیة هذه من 02 المادة نصّت   
ودون إبطاء سیاسة تستهدف  المناسبةبكل الوسائل  ضد المرأة وتتفق على أن تنتهج

  :القضاء على التمییز ضد المرأة وتحقیقاً لذلك تتعهد بالقیام بما یلي

ا المناسبة إدماج مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في دساتیرها الوطنیة أو تشریعاته -أ
الأخرى إذا لم یكن هذا المبدأ قد أُدمج فیها حتى الآن وكفالة التحقیق العملي لهذا المبدأ 

  .من خلال التشریع وغیره من الوسائل المناسبة

اتخاذ المناسب من التدابیر التشریعیة وغیر التشریعیة بما في ذلك ما یناسب من  -ب
  .إجراءات لحظر كل تمییز ضد المرأة

                                                             
تها الجمعیة العا 01المادة  -1  21مة للأمم المتحدة في من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة التي أقرّ

  .1996دیسمبر 15لمؤرخ في ا 348- 69علیها بموجب الأمر ، والمصادق 1979دیسمبر
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فرض حمایة قانونیة لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحمایة  -ج
الة للمرأة عن طریق المحاكم ذات  والمؤسسات العامة الأخرى في البلد من  الاختصاصالفعّ

  .أي عمل تمییزي

عن مباشرة أي عمل تمییزي أو ممارسة تمییزیة ضد المرأة وكفالة تصرف  متناعالإ - د
  .سسات العامة بما یتفق وهذا الإلتزامالسلطات والمؤ 

جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة من جانب أي شخص  اتخاذ - ه
  .أو منظمة أو مؤسسة

من  ئماتخاذ جمیع التدابیر المناسبة بما في ذلك التشریعي منها لتغییر أو إبطال القا -و
  .القوانین والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمییزاً ضد المرأة

  .1"إلغاء جمیع الأحكام الجزائیة الوطنیة التي تشكل تمییزاً ضد المرأة - ي

طراف بقمع جمیع أشكال التمییز ضد المرأة أنّ هذه المادة ألزمت الدول الأ نستخلص    
كریس هذه الحمایة في الدساتیر الوطنیة والتشریعات وجرمته، وتلزم جمیع الدول الأطراف بت

  .الداخلیة لضمان الحمایة للمرأة من هذه الجریمة

تفاقیة على أرض الواقع أنشأت لجنة القضاء مدى تجسید الدول الأطراف لهذه الإلمراقبة    
على التمییز ضد المرأة حیث تختص هذه اللجنة وفقاً لما تنص علیه الفقرة الأولى من 
الاتفاقیة بفحص تقاریر الدول الأطراف لهذه الاتفاقیة ووضع تقریر سويّ تقدمه للجمعیة 

من قبل الأفراد ومجموعات  العامة للأمم المتحدة، كما تتلقى بلاغات انتهاك حقوق المرأة

                                                             
  .من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 02المادة  -1
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الأفراد ولها أن تقدم مقترحات وتوصیات مبنیة على دراسة هذه التقاریر الواردة من 
  .1الأطراف

تفاقیة تركّز على عدم التمییز ضد المرأة ولم تذكر لفظ وفي الأخیر نستخلص أن هذه الإ    
وأثرها في تجسید  العنف ضد المرأة بشكل مستقل لذاته ومع ذلك لا یمكن إنكار دورها

  .یة الخاصة بحقوق المرأة في التحرر من العنفنالحمایة القانو 

  مكافحة جرائم العنف الأخرى الماسة بالمرأة عن طریق الاتفاقیات الدولیة: الفرع الثاني

ست حمایة قانونیة للمرأة من العنف       :من أهم الإعلانات التي كرّ

  لمرأةإعلان القضاء على التمییز ضد ا: أولاً 

إعلاناً بشأن القضاء على التمییز  1963العامة للأمم المتحدة عام  اعتمدت الجمعیة    
ضد المرأة، ویعتبر هذا الإعلان تمهیداً لإصدار اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز 

 أو بإنكاره المرأة ضد التمییز إنّ "ضد المرأة، جاء في نص المادة الأولى من هذا الإعلان 
 للكرامة إهانة ویكون أساسیاً  إجحافاً  یمثل الرجل مع الحقوق في تساویها تقییده

  .2"الإنسانیة

ه على الثانیة المادة ونصّت تلتزم الدول باتخاذ التدابیر المناسبة لإلغاء كافة أشكال " أنّ
التمییز ضد المرأة وتقریر الحمایة القانونیة من خلال تقریر مبدأ المساواة في الدساتیر 

  .3"والقوانین الداخلیة للدول بین الرجل والمرأة

                                                             
، دار الجامعة )د،ط(والتشریع الوضعي،  الإسلامیةفهمي، حقوق المرأة بین الاتفاقیات الدولیة والشریعة  ىخالد مصطف -1

  .179، ص 2007 ، مصر،الجدیدة للنشر
  .من إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة 01المادة  -2
  .من إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة 02المادة  -3
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ه إهانة     للكرامة  نلاحظ أنّ الإعلان جاء بتعریف التمییز ضد المرأة على أساس أنّ
الإنسانیة وأوجب على الدول الأطراف اتخاذ كافة التدابیر لإلغاء التمییز ضد المرأة وتعدیل 

  .الدساتیر والقوانین الداخلیة التي تعارض هذا الغرض

  الات الطوارئ والمنازعات المسلحةإعلان حمایة النساء والأطفال في ح: ثانیاً 

تعتبر أعمالاً إجرامیة جمیع أشكال " الإعلان هذا من الخامسة المادة نص في جاء    
القمع والمعاملة القاسیة واللاإنسانیة للنساء والأطفال بما في ذلك الحبس والتعذیب 
والإعدام والطرد قسراً التي یرتكبها المتحاربون أثناء العملیات العسكریة أو في الأقالیم 

  .   1"المحتلة

م جمیع أشكال الق مع والمعاملة اللاإنسانیة للمرأة، فبإلباس هذه فبموجب هذا النص تجرّ
الأفعال صفة الجریمة تكرس حمایة حمایة للمرأة منها بتسلیط العقاب علیها كونها جریمة من 

  .جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة

  علان القضاء على العنف ضد المرأةإ: ثالثاً 

القضاء على العنف ضد المرأة وهو لان بشأن الإع 1993صدرت الأمم المتحدة عام أ    
مم المتحدة الصك القانوني الأول الذي تم إصداره من قبل الجمعیة العامة لمنظمة الأ

بخصوص العنف ضد المرأة، وجمیع مواده ونصوصه تنصبّ في مناهضة العنف ضد 
  .المرأة

لأغراض " على نصت حیث المرأة ضد للعنف شاملاً  تعریفاً  منه الأولى المادة في جاء    
هذا الإعلان یعني تعبیر العنف ضد المرأة أي فعل عنیف تدفع إلیه عصبیة الجنس 
ویترتب علیه أو یرجح أن یترتب علیه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة 

                                                             
من إعلان حمایة النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة، اعتمد ونشر بموجب قرار  05المادة  -1

  .1974دیسمبر  24في ) 29-د( 3318قم الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرار ر 
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أو الجنسیة أو النفسیة بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر أو الحرمان 
  .1"الحریة سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة التعسفي من

نلاحظ أنّ تعریف إعلان القضاء على العنف ضد المرأة للعنف ضد المرأة هو تعریف     
عام وشامل على عكس الإعلانات والاتفاقیات الدولیة الأخرى، حیث لم تحدّد هذه الأخیرة 

ها العنف با لذات إلاّ أن هذا الإعلان حدّدها بموجب معنى الأفعال التي یمكن أن توصف بأنّ
  .انیة منهنص المادة الث

على أن للمرأة أن تكون في مأمن التعذیب أو المعاملة القاسیة نصّ في المادة الثالثة منه     
المادة أعطى للمرأة الحق في  أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، فبموجب نص هذه

التمتع بجمیع الحقوق والحریات، كما نصت المادة الرابعة على الإجراءات الواجب اتخاذها 
  .2لحظر كل أشكال العنف ضد المرأة واعتباره جریمة یعاقب علیها القانون

ى في الأخیر نستخلص أنّ هذا الإعلان أُصدر لتجریم العنف ضد المرأة وهو یعتبر أرق    
  .ما توصل إلیه المجتمع الدولي بشأن مكافحة العنف ضد المرأة

  للحمایة الجنائیة للمرأة من مظاهر العنفالآلیات الوطنیة : المبحث الثاني

عت الجزائر منذ كون ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة منتشرة في المجتمع الجزائري س   
تفاقیات والإعلانات الدولیة الإ والمصادقة على مجموعة من امنضمالاستقلال إلى الإ

تفاقیات والإعلانات  وتجسیده علیها الالتزام بما نصت علیه الإ الخاصة بالمرأة، مما أوجب
تتعارض مع أهداف هذه  على أرض الواقع بتعدیل الدستور والنصوص القانونیة التي

   مظاهر العنف تكرس الحمایة الجنائیة للمرأة من جمیعل المواثیق الدولیة واستحداث آلیات
وعمل المشرع الجزائري على حمایة المرأة بتجریم كل مساس وانتهاك في حقها سواء داخل 

                                                             
  .من إعلان القضاء على العنف ضد المرأة 01المادة  -1
  .58 ، المرجع السابق، صیىهبال دز ش -2
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سعى لمكافحة هذه الجرائم،وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث حیث و المجتمع و الأسرة أ
فة قسمناه إلى مطلبین المطلب الأول تطرقنا فیه إلى آلیات مكافحة الجرائم الماسة بالمرأة بص

  .الماسة بالمرأة الزوجة بصفة خاصةعامة  والمطلب الثاني تناولنا فیه آلیات مكافحة الجرائم 

  آلیات مكافحة الجرائم الماسة بالمرأة بصفة عامة: المطلب الأول

م المشرع الجزائري مجموعة من     إنّ لحمایة الإنسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة جرّ
المرأة وتنتهك حقوقها، والتي تعدّ في نظر الشرع جرائم ویعاقب الأفعال التي ترتكب في حق 

علیها القانون، وهو بدوره أقرّ عقوبات لردعها، وسنتناول في هذا المطلب آلیات ردع هذه 
الجرائم لحمایة المرأة حیث قسمناه إلى فرعین، الفرع الأول مكافحة الجرائم الماسة بجسد 

  .ائم الماسة بنفسیة المرأةالمرأة والفرع الثاني مكافحة الجر 

  افحة الجرائم الماسة بجسد المرأةمك: الفرع الأول

سنتطرق في هذا الفرع إلى الجرائم التي تمس المرأة وتخلف آثاراً على جسدها وآلیات    
  .ردعها ومكافحتها

  جریمة القتل: أولاً 

تطبق على القتل العمد عقوبة أصلیة وعقوبات تكمیلیة، وتشدد العقوبة حال توافر      
بقوة القانون تبعیة ظروف مشددة وتخفف مع ظروف مخففة، كما كانت تطبق علیها عقوبات 

المؤرخ في  23-06ر تعدیله بموجب القانون رقم وهي العقوبات التي أُلغیت من القانون إث
  .1ضمن العقوبات التكمیلیةوأدمجت  20/12/2006

بالإعدام یعاقب على القتل " ج ع ق من 263 المادة نص في جاء :العقوبات الأصلیة-1
إذا سبق أو صاحب أو تلى جنایة أخرى كما یعاقب على القتل بالإعدام إذا كان الغرض 

                                                             
  .26، 25ص،  أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -1
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ا  أو عداد أو تسهیل أو تنفیذ جنحة أو تسهیل فرار مرتكبي هذه الجنحة نع من الإمنه إمّ
الشركاء فیها أو ضمان تخلصهم من عقوبتها، ویعاقب القاتل في غیر ذلك من الحالات 

  .1"بالسجن المؤبد

المعدلة بموجب  9وهي العقوبات المنصوص علیها بموجب المادة :العقوبات التكمیلیة-2
  :هي التكمیلیة العقوبات"جاء فیها  2006قانون 

  ،الحجر القانوني_1

  ،الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیةالحرمان من ممارسة _ 2

  تحدید الإقامة،_3

  المنع من الإقامة،_4

  المصادرة الجزئیة للأموال،_5

  ط،قت من ممارسة مهنة أو نشامؤ المنع ال_6

  إغلاق المؤسسة،_7

  الإقصاء من الصفقات العمومیة،_ 8

  ع،أو استعمال بطاقات الدف/و الحظر من إصدار الشیكات_9

  رخصة جدیدة، استصدارتعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع المنع من _10

  سحب جواز السفر،_ 11

  .2"نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة_ 12

                                                             
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 156-66أمر رقم من  263المادة  -1
المتضمن قانون العقوبات  156-66یعدل ویتمم الامر 2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06قانون رقم من  9 المادة -2

  .24/12/2006،صادرة في84، عددر.الجزائري ،ج
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، التكمیلیة الإلزامیة تتمثل في اختیاریةهذه العقوبات التكمیلیة قد تكون إلزامیة وقد تكون    
الوطنیة والمدنیة والعائلیة، والحجر القانوني والمصادرة الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق 

سنوات 10فهي اختیاریة وتكون هذه العقوبات لمدة لا تتجاوز  الجزئیة للأموال، أما البقیة
  .1سنوات 5سحب جواز السفر مدتها لا تتجاوزماعدا تعلیق أو سحب رخصة السیاقة و 

فیها القتل و تشدد العقوبة فتتحول  الخاصة التي قد یحدثالظروف : العقوبات المشددة-3
أربعة أنواع تتمثل في سبق الإصرار سجن المؤقت إلى عقوبة الإعدام هي من عقوبة ال

القتل  زامنة القتل بجنایة أخرى، ارتباطاستعمال التعذیب والأعمال الوحشیة، موالترصد، 
  . 2بجنحة

ومشدّدة  أقرّ عقوبات صارمةیاة المرأة في الح حق نستنتج من المواد السابقة أنّ لحمایة   
  .الجریمة كونها من أخطر مظاهر العنف الماسة بالمرأة  ردع هذهضد مرتكبي هذه الأفعال ل

  جریمة الضرب أو الجرح: ثانیاً 

، فبأخذها وصف مة الضرب أو الجرح باختلاف صفتهاتختلف العقوبة المقررة لجری    
 عشرة من بالحبس یعاقب"وهي تنص على  من ق ع ج 442بنص المادة المخالفة تعاقب 

 إلى دج 8000,00 من وبغرامة الأكثر على شهرین إلى الأقل على أیام )10(
  ".دج 16000,00

الأشخاص وشركاؤهم الذین یحدثون جروحاً أو یعتدون بالضرب أو یرتكبون أعمال  -1
عنف أخرى أو التعدي دون أن ینشأ عن ذلك أي مرض أو عجز كليّ عن العمل لمدة 

یوماً ویشترط أن لا یكون هناك سبق إصرار أو ترصد أو حمل ) 15(تتجاوز خمسة عشر 
 .سلاح

                                                             
  .26أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -1
  .152دردوس، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، الجزء الأول، المرجع السابق، صمكی -2
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جروح أو إصابة أو مرض لا یترتب علیه عجز كل من تسبب بغیر قصد في إحداث  -2
أشهر وكان ذلك ناشئاً عن رعونة أو عدم احتیاط ) 03(كلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة 
 .1"أو عدم انتباه أو عدم مراعاة النظم

نلاحظ أنّ هذه المادة تعاقب على المشاركة في جریمة الضرب أو الجرح وهذا مخالف    
  .الفقرة الأخیرة 44لیه في المادة المشاركة في المخالفات المنصوص علمبدأ عدم معاقبة 

ا بوصفها جنحة یعاقب علیها بنص المادة     من  266یة والمادة الفقرة الأولى والثان 246أمّ
دج  100000,00، حیث یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ق ع ج

مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزید عن دج إذا نتج عن هذا الفعل  500000,00إلى 
ذا ترتب عن هذا الفعل بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو  ، وإ خمسة عشر یوماً
ذا وقع  فقد البصر أو عاهة مستدیمة یعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات، وإ

مرض أو عجز كلي  هذا الفعل مع سبق الإصرار والترصد أو مع حمل أسلحة ولم یؤدّ إلى
عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر یوماً یعاقب الجاني بالحبس من سنتین إلى عشر 

  .2دج 1000000,00دج إلى  200000,00سنوات وبغرامة من 

  .فنلاحظ أنّ العقوبة تشدّد بقدر الجسامة التي تخلفها والضرر الناتج عنها

ا إذا أخذت وصف الجنایة فیعاقب علیها بنص     من ق ع ج  4و 3الفقرة  264المادة أمّ
ذا ترتب "في الفقرتین الأخیرتین  264، حیث في نص المادة من ق ع ج 265والمادة  وإ

على أعمال العنف الموضحة أعلاه فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله 
الجاني أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العینین أو أیة عاهة مستدیمة أخرى فیعاقب 

  . بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات

                                                             
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 156-66أمر رقم من  442المادة  -1
  .173، 172ص ص،  مكي دردوس، المرجع السابق، -2
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ذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمداً  إلى الوفاة دون قصد إحداثها فیعاقب  وإ
 ع ق من 265 المادة نص في وجاء ،1الجاني بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرین سنة

حدثت الوفاة،  إذا وجد سبق إصرار أو ترصد فإنّ العقوبة تكون السجن المؤبد إذا" ج
وتكون السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة إذا أدّت أعمال العنف إلى فقد 
أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العینین 
أو أیة عاهة مستدیمة أخرى ویكون السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في 

  .2"264ها في الفقرة الأولى من المادة الحالة المنصوص علی

نلاحظ أنّ المشرع شدّد العقوبة في هذه الحالة لجسامة الضرر الذي تخلفه على الضحیة    
ه نص على جریمة ضرب أو لجسامة هذه الجریمة وضرورة ردعها، و  وتجدر الإشارة إلى أنّ

  .من ق ع ج 271و 270، 269 جرح قاصر في المواد

  هتك العرضجریمة : ثالثاً 

 حیث 336 المادة نص بموجب علیه والمعاقب المنصوص الفعل هو العرض هتك    
كلّ من ارتكب جنایة هتك عرض یعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر " على نصت

ذا وقع هتك العرض ضد قاصرة لم تكمل السادسة عشر فتكون العقوبة السجن  سنوات وإ
  .3"المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة

تمس  بالمرأة كونها من الجرائم الأكثر مساساً  نلاحظ أنّ العقوبة مشدّدة كون هذه الجریمة  
را للحمایة التي شرفها وعرضها،كما نلاحظ أنه تضاعف إذا ما كانت الضحیة قاصر نظ

  .یحظى بها القاصر

                                                             
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 156-66أمر رقم من  264المادة  -1
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 156-66أمر رقم من  265المادة  -2
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 156-66ر رقم أممن  336المادة  -3
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إذا كان الجاني من الأصول أو الفئة التي لها سلطة على الضحیة ترفع العقوبة في هذه    
، وعلاوة على من ق ع ج 337لیه المادة الحالة إلى السجن المؤبد وهو ما نصت ع

العقوبات الأصلیة تطبّق على المحكوم علیه العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 
  .1ع ج من ق 09

  جریمة التحرش الجنسي: رابعا

یعدّ مرتكبا لجریمة التحرش الجنسي ویعاقب ": ج ع ق من مكرر 341 المادة في جاء    
دج  100000,00من سنوات وبغرامة ) 03(إلى ثلاث ) 01(علیها بالحبس من سنة 

دج كل شخص یستغل سلطة وظیفته أو مهنته عن طریق إصدار  300000,00إلى 
الأوامر للغیر أو بالتهدید أو الإكراه أو بممارسة ضغوط علیه قصد إجباره على الإستجابة 

  .لرغباته الجنسیة

لعقوبة یعدّ كذلك مرتكباً للجریمة المنصوص علیها في الفقرة السابقة ویعاقب بنفس ا    
  .كل من تحرش بالغیر بكل فعل أو لفظ أو تصرف یحمل طابعاً أو إیحاء جنسیاً 

ذا سهّل  إذا كان الفاعل من المحارم أو كانت الضحیة قاصراً لم تكمل السادسة عشر وإ
ارتكاب الفعل ضُعف الضحیة أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب 

ذه الظروف ظاهرة أو كان الفاعل على علم بها تكون العقوبة حالة الحمل سواء كانت ه
ى دج إل 200000,00وبغرامة من  سنوات) 05(إلى خمس ) 02(الحبس من سنتین 

  .2"، وفي حالة العود تضاعف العقوبةدج 500000,00

نلاحظ أن جریمة التحرش الجنسي تقتضي أن یلجأ الجاني إلى استعمال وسائل معینة     
  .لرغباته الجنسیة الاستجابةقصد إجبار الضحیة على 

                                                             
  .97أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -1
،المتضمن 156_66،یعدل ویتمم الأمر رقم 2015دیسمبر 30المؤرخ في ،19- 15كرر من قانون رقمم 341المادة  - 2

  ـ 2015دیسمبر  30، مؤرخة في  71قانون العقوبات الجزائري، المعدل والمتمم، ج ـ ر، عدد
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فالتحرش الجنسي من الجرائم التي تولد في نفسیة المرأة الشعور بالخوف والتوتر وعدم 
  .ملموس غیرظاهر و  الارتیاح فهو عنف یخلف أثراً غیر

 ة في مكان عموميجریمة مضایقة امرأ: مساخا

في  امرأة مضایقة وهي جدیدة بجریمة 19- 15 رقم قانون بتعدیل الجزائري المشرعجاء     
إلى ) 02(یعاقب بالحبس شهرین " على 2مكرر 333 المادة في نص حیث عمومي مكان
دج أو بإحدى هاتین  100000,00إلى دج  20000,00أشهر وبغرامة ) 06(ستة 

في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش  امرأةالعقوبتین كل من ضایق 
  .1"حیاءها، تضاعف العقوبة إذا كانت الضحیة قاصراً لم تكمل السادسة عشرة

هذه  لانتشاركرس حمایة المرأة في الأماكن العمومیة نظرا من خلال نص هذه المادة     
على المشرع التصدي لها ومكافحتها، إلا أنه نص واحد فقط في الظاهرة بكثرة مما أوجب 

یعد مضایقة  الماسة بالمرأة غیر كافي لردعها وهو نص مبهم كون ماحق هذه الجریمة 
  .   یكون مضایقة لإمرأة أخرى لإمرأة قد لا

  

  قعة على المرأة الزوجة بصفة خاصةآلیات مكافحة الجرائم الوا: المطلب الثاني

أة في إطار العلاقة الزوجیة تسمى الزوجة، ویترتب عن هذه الرابطة الزوجیة إنّ المر    
خلال الزوج بواجباته اتجاه زوجته قد یترتب علیه جرائم  حقوق وواجبات لكلا الزوجین، وإ
متعددة، ونظراً لانتشار هذه الجرائم سعى المشرع الجزائري إلى حمایة الزوجة من هذه الجرائم 

مرتكبیها، وستناول في هذا المطلب آلیات مكافحة هذه الجرائم حیث ومكافحتها بمعاقبة 
الزوجة والفرع  مكافحة الجرائم الواقعة على بشخص :قسمنا المطلب إلى فرعین، الفرع الأول

  .مكافحة الجرائم الواقعة على ممتلكات الزوجة: الثاني
                                                             

  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 19-15من قانون رقم 2مكرر33المادة-1
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  الزوجةمكافحة الجرائم الماسة بشخص : ولالفرع الأ 

الجرائم الماسة بالزوجة من الجانب المادي والجانب النفسي، أي  هذا الفرعسنتناول في    
  .كل الجرائم التي تخلف أضراراً في كیان المرأة من الناحیة المادیة والنفسیة

  جریمة التخلي عن الزوجة:أولا

 جاء حیث ج ع ق من 330 المادة في الجریمة هذه على الجزائري المشرع نص     
 50000,00من وبغرامة ) 02(أشهر إلى سنتین ) 06(یعاقب بالحبس من ستة  :1"فیها

  :دج 200000,00دج إلى 

ویتخلى عن كافة ) 02(أحد الوالدین الذي یترك مقرّ أسرته لمدة تتجاوز شهرین -1
یة القانونیة وذلك بغیر التزاماته الأدبیة والمادیة المترتبة عن السلطة الأبویة أو الوصا

إلاّ بالعودة إلى مقرّ الأسرة على وضع ینبئ ) 02(ولا تنقطع مدة الشهرین  سبب جدي،
  .عن الرغبة في استئناف الحیاة العائلیة بصفة نهائیة

عن زوجته وذلك لغیر سبب ) 02(الزوج الذي یتخلى عمداً ولمدة تتجاوز شهرین -2
 ج ع ق من 330 دةالما نص عدّل الجزائري المشرع أنّ  إلیه الإشارة تجدر وما، ..."جدي 
یعاقب بالحبس من " التعدیل قبل 330 المادة كانت حیث 19-15 رقم الأمر بموجب

... دج  100000,00دج إلى  25000,00وبغرامة من ) 01(إلى سنة ) 02(شهرین 
الزوج الذي یتخلى عمداً ولمدة تتجاوز شهرین عن زوجته مع علمه بأنّها حامل وذلك 

  .2"لغیر سبب جدي

قبل التعدیل كانت تحمي الزوجة الحامل أي الزوجة المثبت  330أنّ المادة نلاحظ    
حملها، فالغایة منها هي حمایة الطفل المقبل ووالدته، فأساس الحمایة هو الحمل إلاّ أنه 

                                                             
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 19- 15ن رقم من قانو  333المادة  -1
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 156- 66أمر ن م 330المادة  -2
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الذي وسع في الحمایة لكل زوجة حتى ولو  15/19تدارك أهمیة حمایة الزوجة فجاء بتعدیل 
  .لم تكن حاملاً 

من أركان مادیة تتمثل في  من ق ع ج 330نص المادة  ذه الجریمة من خلالتتكون ه   
صفة الزوجیة فتظل الجریمة قائمة ما دامت الرابطة الزوجیة قائمة وهذه جریمة لا تقع على 
الزوجة إلا من زوجها دون الغیر بحكم قضائي، وثاني ركن من الأركان المادیة هو ترك 

ن لغیر سبب جدّي، والركن الثالث هو عدم الوفاء محل الزوجیة لمدة أكثر من شهری
، والركن المعنوي المتمثل في توفر القصد الجنائي حیث أنّ 1بالإلتزامات المادیة والأدبیة

دراك وبإرادة كاملة   .المشرع اعتبرها من الجرائم العمدیة فهو یأتي فعله عن وعي وإ

 بین الزوجین في إطار الزوجیة، فلا نستنتج من هذه الأركان أن هذه الجریمة لا تقوم إلا   
  .تقوم الجریمة في حالة الزواج العرفي ما لم یثبت هذا الزواج بحكم قضائي

تتمیز بالخصوصیة، فهي لا تحرك إلا بناءا على  ومباشرة الدعوى العمومیة في هذه الجریمة
 وفي"ع ج من ق 330من المادة شكوى الزوجة المتروكة وهذا ما جاءت به الفقرة الأخیرة 

 الزوج شكوى على بناءا إلا المتابعة إجراءات تتخذ لا المادة هذه من 2 و 1 الحالتین
  .2"المتروك

من ق إ  06كما أنّ صفح الزوجة یضع حدّا للمتابعة الجزائیة وهذا تطبیقاً لنص المادة     
 شرطاً  كانت إذا الشكوى سحب حالة في العمومیة الدعوى تنقضي"حیث نصّ على  ج ج

ا في حالة عدم صفح الزوجة فإنّ العقوبة المقررة للزوج هي ما نص 3"للمتابعة لازماً  ، أمّ
، ونلاحظ 15/19المعدل بموجب الأمر  ج من ق ع 330علیه في الفقرة الأولى من المادة 

                                                             
  .126مكي دردوس، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  -1
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 156-66أمر رقم من  330المادة  -2
المعدل الجزائري، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  1966جوان  08المؤرخ في  155-66رقم من أمر  6المادة  -3

  .1966جوان  10مؤرخة في  48،عدد  ـ ر، والمتمم،ج
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شدّد العقوبة بالإضافة إلى العقوبة المقررة في المادة  15/19أن المشرع الجزائري بتعدیل 
330.  

ویجوز الحكم علاوة على من قضي علیه بإحدى " على ع ق من 332 المادة تنصّ     
بالحرمان من الحقوق الواردة في  331و 330الجنح المنصوص علیها في المادتین 

  .1"خمس سنوات على الأكثر ذا القانون من سنة على الأقل إلىمن ه 14المادة 

عقوبة لردع هذه الجریمة وحمایة فالمشرع الجزائري سلط على الزوج المتخلي عن زوجته 
  .یلحقها جراء ذلك الزوجة من الضرر الذي

  جریمة عدم تسدید النفقة: ثانیاً 

إلى ثلاث  أشهر) 06(یعاقب بالحبس من ستة " ج ع ق من 331 المادة نص في جاء    
،  300000,00دج إلى  50000,00سنوات وبغرامة من ) 03( دج كل من امتنع عمداً

عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته، وعن أداء ) 02(ولمدة تتجاوز الشهرین 
رة علیه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه وذلك رغم صدور حكم ضدّه  كامل قیمة النفقة المقرّ

 الزوج تسدید عدمجرم  النص هذا خلال من الجزائري فالمشرع، 2"إلیهم نفقةبإلزامه بدفع 
 عن الإمتناع هو النفقة تسدید عدم جریمة في المادي فالركن ومنه قضاءا بها المحكوم للنفقة
 أن والأصل، بدفعها بإلزامه یقضي قضائي حكم ووجود شهرین تتجاوز لمدة النفقةهذه  أداء

 المعجل بتنفیذه القاضي أمر إذا نهائي غیر یكون أن الجائز من ولكن نهائیاً  الحكم یكون
  .3ج إ م ج إ ق من 40 للمادة طبقاً 

                                                             
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 156-66أمر رقممن  332المادة  -1
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 156-66أمر رقم من  331دة الما -2
  .161أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -3
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 المبالغ دفع بعد الضحیة صفح ویضع" 331جاء في الفقرة الأخیرة من نص المادة     
فإن صفح الزوجة یضع حدّا للمتابعة الجزائیة لكن بدفع  1"الجزائیة للمتابعة جدّاً  المستحقة

وبثبوت  ،2المبالغ المستحقة من طرف المتهم ویجب أن یكون الوفاء بكامل مبالغ النفقة
من ق ع  331في حق الزوجة یعاقب الزوج بالعقوبة المنصوص علیها في المادة  الجریمة

القاضي تخفیضها إلى  بإمكانمن ق ع، وفي حالة وجود ظروف مخففة  332والمادة ج 
الحكم بإحدى العقوبتین فقط، كما  دج، كما یمكن 20000,00شهرین حبسا والغرامة إلى 

  .ج من ق إ ج 592و الكلي طبقاً للمادة یمكن اللجوء إلى وقف التنفیذ الجزئي أ

نلاحظ أنّ المشرع في هذه الجریمة لم یضع شرط تحریك الدعوى العمومیة بشكوى الزوجة 
  .شرط أو قید عكس جریمة التخلي عن الزوجةتابعة هذه الجریمة لا تخضع لأي فم

  جریمة الزنا: ثالثاً 

على كل  یقضي بالحبس من سنة إلى سنتین" ج ع ق من 339 المادة نص في جاء    
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جریمة ثبت ارتكابها جریمة الزنا، متزوجة  امرأة

الزنا مع امرأة یعلم أنها متزوجة، ویعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة الزنا بالحبس من سنة 
 یعاقب المادة هذه بنص الجزائري فالمشرع، 3"إلى سنتین وتطبق العقوبة ذاتها على شریكته

 339 المادة تعدیل وقبل، الآخر الزوج لحرمة انتهاك فیها أن اعتبار على الزنا جریمة على
 ضعف ةالزوج عقوبة كانت حیث الزوجة عقوبة من أخف الزوج عقوبة كانت 1982 سنة

  .4عقوبته

                                                             
  .قانون العقوبات الجزائريالمتضمن  156-66أمر رقم من  331المادة  -1
  .11ملویا، المرجع السابق، ص  ثلحسن بن شیخ آ -2
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 156-66أمر رقم من  339المادة  -3
  .137أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -4
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ساوى بین الزوج والزوجة في العقوبة كون هذه الجریمة تمس  339مادة المشرع بتعدیله لل 
  .المرأة بقدر ماتمس بالرجل

الزنا مقیدة بشرطین، شرط یتعلق بطریقة الإثبات فهي لا المتابعة الجزائیة في جریمة    
 الدلیل"حیث نصت على  ج من ق ع 341تثبت إلاّ بإحدى الطرق المنصوص علیها في م 

ا یقوم 339 بالمادة علیها المعاقب الجریمة ارتكاب عند یقبل الذي  قضائي محضر على إمّ
ا تلبس حالة عن القضائي الضبط رجال أحد یحرره  مستندات أو رسائل في وارد بإقرار إمّ
ا المتهم من صادرة مّ ، والشرط الثاني یتعلق بشكوى الزوج المضرور حیث 1"قضائي بإقرار وإ

 الزوج شكوى على بناءا إلا الإجراءات تتخذ ولا"في الفقرة الأخیرة  339نصت علیه المادة 
ن المضرور   .2"متابعة لكل حدّاً  یضع الأخیر هذا صفح وإ

یحمي في ق ع ج  339لى المادة نستنتج من هذه المواد أنّ المشرع الجزائري بنصه ع    
المرأة الزوجة من خیانة الزوج وجعله تحریك الدعوى العمومیة معلق على شرط الشكوى 

  .رةلحمایة الرابطة الزوجیة وحمایة الأس

  جریمة الضرب والجرح: رابعاً 

 من: على15/19المستحدثة بموجب التعدیل رقم  من ق ع ج مكرر 266المادة  نصت   
  :یأتي كما یعاقب بزوجه ضربا أو جرحا عمداً  أحدث

سنوات إذا لم ینشأ عن الجرح والضرب أي ) 03(إلى ثلاث ) 01(بالحبس من سنة -1
  .یوماً ) 15(مرض أو عجز كلي عن العمل یفوق خمسة عشر 

نشأ عجز كلي عن العمل لمدة سنوات إذا ) 05(إلى خمس ) 02(بالحبس من سنتین -2
  .یوماً ) 15(تزید عن خمسة عشر 

                                                             
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 156-66أمر رقم من  341المادة  -1
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 156-66أمر رقم من  339 المادة -2
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ذا نشأ عن الجرح سنة إ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(بالسجن المؤقت من عشر -3
أو الضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر 

  .إحدى العینین أو أیة عاهة مستدیمة أخرى

بد إذا أدّى الضرب أو الجرح المرتكب عمداً إلى الوفاة بدون قصد بالسجن المؤ -4
  .إحداثها

وتقوم الجریمة سواء كان الفاعل یقیم أو لا یقیم في نفس المسكن مع الضحیة، كما تقوم 
 الجریمة أیضاً إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل الزوج السابق، وتبیّن أنّ الأفعال ذات صلة

  .بقةبالعلاقة الزوجیة السا

لا یستفید الفاعل من ظروف التخفیف إذا كانت الضحیة حاملاً أو معاقة أو إذا ارتكبت 
  .الجریمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهدید بالسلاح

  ).2(و) 1(یضع صفح الضحیة حدّا للمتابعة الجزائیة في الحالتین

سنوات في الحالة الثالثة ) 10(سنوات إلى عشر ) 05(تكون العقوبة السجن من خمس 
  .1"الضحیةفي حالة صفح ) 3(

نستخلص من نص المادة أن المشرع أقرّ حمایة الزوجة من العنف المادي الذي یكون      
س حمایة للزوجة بصفة عامة والزوجة الحامل بصفة خاصة حین  بالضرب والجرح، وكرّ

الحمل ظرف مشدّد یحرم الفاعل من ظروف التخفیف، وهذه الحمایة لا تقتصر على جعل 
فترة قیام الزوجیة فقط بل تمتد إلى ما بعد فكّ الزوجیة إذا ثبت أن هذه الأعمال ارتكبت من 

  .قبل الزوج السابق أو لما له صلة بالعلاقة الزوجیة السابقة

                                                             
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 19- 15ن رقم من قانو  333المادة  -1
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 یضع حدّاً للمتابعة الجزائیة إذا ترتّب عن الجریمة فصفح الضحیة لا نظرا لجسامة هذه     
هذا الفعل بتر أو فقدان أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله وهذا لجسامة الضرر الناتج 
عن هذه الأفعال، كما نلاحظ أن العقوبة مشدّدة كونها تقتصر على الحبس فقط لا تستبدل 

  .بغرامة

  جریمة الإجهاض :خامسا

ة حاملا أو مفترض حملها جهض امرأأكل من " ج ع ق من 304 المادة نص في جاء   
 بأیة أو أدویة أو باستعمال طرق أو أعمال عنف مأكولات أو مشروبات أو بإعطائها

 سنة من بالحبس یعاقب ذلك في شرع أو توافق لم أو ذلك على وافقت سواء أخرى وسیلة
  .دینار 10.000 إلى 500 من وبغرامة سنوات خمس إلى

ذا   إلى سنوات عشر من المؤقت السجن العقوبة فتكون الموت إلى الإجهاض أفضى وإ
  .ةسن عشرین

  .1"ویجوز الحكم على ذلك بالمنع من الإقامة

حظ أن المشرع الجزائري من خلال هذه المادة یعاقب على كل مرتكبي هذه الجریمة نلا    
جاء بوسائل ارتكابها على سبیل المثال  كما أنهكان ذلك برضاها،  في حق المرأة حتى ولو

ویعاقب حتى عند عدم اكتمال الجریمة  لا على سبیل الحصر لتوسیع نطاق الحمایة للمرأة،
بل یعاقب حتى على مجرد الشروع فیها وهذا مما یبرز حرص المشرع على حمایة المرأة من 

  .هذه الجریمة

 الأفعال عادة یمارس لجانيا أن ثبت إذا" ج من ق ع 305كما جاء في نص المادة 
 يف علیها المنصوص الحالة في الحبس عقوبة فتضاعف 304 المادة في إلیها المشار

                                                             
  .الجزائري المتضمن قانون العقوبات 156-66من أمر رقم  304المادة  -1
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فإثبات أن الجاني یمارس  1"الأقصى الحد إلى المؤقت السجن عقوبة وترفع  الأولى الفقرة
  .عادة الأفعال السابق ذكرها هو ظرف من ظروف تشدید العقوبة

 أو لأسنانا جراحو أو القابلات أو الأطباء"ج من ق ع 306المادةجاء في نص    
 الصیدلیات ومستخدمو الصیدلة وطلبة الأسنان طب أو الطب طلبة وكذلك الصیادلة
 والممرضون الجراحیة الأدوات وتجار الطبیة الأربطة اوصانعو  العقاقیر ومحضرو

 یسهلونه أو الإجهاض إحداث طرق عن  یرشدون الذین والمدلكات والمدلكون والممرضات
 على 305 و 304 المادتین في علیها المنصوص العقوبات علیهم تطبق به یقومون أو

هذه المادة جاءت لمعاقبة المهنیین الذین بإحداث الإجهاض أو تسهیل ، 2"الأحوال حسب
والإجهاض الذي لا یعاقب علیه  ،ومساعدة إحداثه مما یترتب علیه ضرر على صحة المرأة

من  308نصت علیه المادة  صحة الأم وهو ما ض العلاجي الضروري لإنقاذالإجها هو
  .ج.ع.ق

على عقوبة المرأة التي تجهض نفسها عمدا أو تحاول من ق ع ج  309نص في المادة     
ذلك أو توافق على استعمال الطرق التي أرشدت إلیها وأعطیت لها لهذا الغرض بالحبس من 

  ـ 3دینار1000إلى  250غرامة من ستة أشهر إلى سنتین وب

المرأة حتى من نفسها نظرا لخطورة الإجهاض على صحتها فالمشرع الجزائري یحمي 
  ـ وسلامتها

  جریمة العنف النفسي واللفظي: سادسا

إلى ) 01(یعاقب بالحبس من سنة " ج ع ق من 1 مكرر 266 المادة نص في جاء    
سنوات، كل من ارتكب ضد زوجه أي شكل من أشكال التعدي أو العنف ) 03(ثلاث 

                                                             
  .الجزائري المتضمن قانون العقوبات 156-66من أمر رقم  305المادة  -1
  .الجزائري المتضمن قانون العقوبات 156-66من أمر رقم  306المادة  -2
  .103مكي دردوس، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  -3
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اللفظي أو النفسي المتكرر الذي یجعل الضحیة في حالة تمس بكرامتها أو تؤثر على 
  .سلامتها البدنیة أو النفسیة

  .یمكن إثبات حالة العنف الزوجي بكافة الوسائل

  .ریمة سواء كان الفاعل یقیم أو لا یقیم في نفس المسكن مع الضحیةالجوتقوم 

كما تقوم الجریمة أیضا إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل الزوج السابق وتبیّن أن الأفعال 
  .ذات صلة بالعلاقة الزوجیة السابقة

 ارتكبتإذا لا یستفید الفاعل من ظروف التخفیف إذا كانت الضحیة حاملاً أو معاقة أو 
  .1"الجریمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهدید بالسلاح

نلاحظ أنّ المشرع حدّد سلوكین هما العنف اللفظي والعنف النفسي دون تحدید أشكال     
ما ترك السلطة  لاختلاف هذه الأخیرة باختلاف الثقافات للقاضي  التقدیریةالتعدي إنّ

لا یمكن أن تقع إلاّ من الزوج كونها مرتبطة  والمجتمعات، كما نستنتج أن هذه الجریمة
ه یشترط فیها التكرار فلا تقوم الجریمة إذا كانت مرة واحدة، كما أن هذه  بالعلاقة الزوجیة وأنّ
الجریمة تقوم حتى ولو بعد فكّ الرابطة الزوجیة إذا ثبت صلتها بالعلاقة الزوجیة السابقة، 

لعقوبة في الحبس فقط دون الغرامة، كما أنه والمشرع نظراً لجسامة هذه الجریمة حصر ا
  .جعل من حمل الضحیة أو كونها معاقة مانعاً لاستفادة الزوج من ظروف التخفیف

 الضحیة صفح یضع" من ق ع ج1مكرر 266في الأخیر جاء في الفقرة الأخیرة من المادة 
  .، فصفح الضحیة یضع حدّا للمتابعة الجزائیة2"الجزائیة للمتابعة حدّاً 

  

                                                             
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 19-15القانون رقممن  1مكرر  266دة الما -1
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 19-15القانون رقممن  1مكرر  266دة الما-2
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  الجرائم الماسة بممتلكات الزوجة مكافحة: الفرع الثاني

في هذا الفرع الجرائم الماسة بممتلكات الزوجة والمتمثلة في جریمة تصرف  تناولنس    
  .الزوج في ممتلكات الزوجة وجریمة سرقة مال الزوجة

  مة تصرف الزوج في ممتلكات الزوجةجری: أولاً 

 إلى أشهر )06( ستة من بالحبس یعاقب" ع جمكرر من ق  330لمادة جاء في نص ا   
 لیتصرف التخویف أو الإكراه أشكال من شكل أي زوجته على مارس من كل )02( سنتین

، نلاحظ من خلال هذه المادة أنّ المشرع ترك المجال 1"المالیة مواردها أو ممتلكاتها في
نلاحظ أنّ تصرف الزوج مفتوحاً فیما یخص الإكراه والتخویف دون تحدید هذه الأشكال، كما 

ه جاء  في ممتلكات زوجته لا یعدّ جریمة إلا إذا كان عن طریق الإكراه والتخویف، كما أنّ
التصرف واسعاً غیر محدّد وهذا من أجل حمایة أموال الزوجة من تعسف الزوج، كما نستنتج 

لم ینص أن تحریك الدعوى العمومیة في هذه الجریمة غیر مقید بشرط الشكوى كون المشرع 
  .علیه

 حدّاً  الضحیة صفح یضع" من ق ع ج مكرر 330جاء في الفقرة الأخیرة من المادة 
د صفح الضحیة توقف المتابعة الجزائیة وفي حالة عدم صفح 2"الجزائیة للمتابعة ، فبمجرّ

  .مكرر من ق ع ج 330لمادة الضحیة توقع على الزوج العقوبة المقررة في نص ا

التصرف في ممتلكات الزوجة أو مواردها المالیة تقع من الزوج فقط جریمة نستنتج أن  منه
  .فهي تكون في إطار العلاقة الزوجیة وهي جریمة بین الزوجین

  

  
                                                             

  .الجزائري قانون العقوبات المتضمن 19-15مكرر من القانون رقم 330المادة  -1
  .الجزائري قانون العقوبات المتضمن 19-15مكرر من القانون رقم 330المادة -2
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  جریمة سرقة مال الزوجة: ثانیاً 

 یعاقب لا"المتضمن قانون العقوبات  156-66من الأمر رقم  368جاء في نص المادة    
ل ولا، بعد فیما المبینین الأشخاص بین ترتكب التي السرقات على  التعویض في الحق تخوّ

  :المدني

  .إضراراً بأولادهم أو غیرهم من الفروع الأصول-1

  .الفروع إضراراً بأصولهم-2

  .1"أحد الزوجین إضراراً بالزوج الآخر-3

لا یعاقب : "على تنص أصبحت حیث 15/19إلاّ أنّ هذه المادة عدّلت بموجب القانون 
ل الحق في القانون  نین فیما بعد، ولا تخوّ على السرقات التي ترتكب بین الأشخاص المبیّ

  :التعویض المدني

  .الأصول إضراراً بأولادهم أو غیرهم من الفروع-1

  .2"الفروع إضراراً بأصولهم-2

المعفي من العقوبة عن جریمة سرقة  العذرأزال  15/19نلاحظ أنّ المشرع بموجب القانون 
بتجریمه هذا الفعل مال الزوجة حیث أصبحت جریمة یعاقب علیها، ونرى أنّ المشرع أصاب 

  .مایة مال الزوجةبین الأزواج لح

 الجزائیة المتابعة إجراءات اتخاذ یجوز لا"من ق ع ج 369نص المادة جاء في     
 الرابعة الدرجة لغایة والأصهار والحواشي والأقارب الأزواج بین تقع التي للسرقات بالنسبة

 لهذه حدّاً  یضع الشكوى عن والتنازل المضرور الشخص شكوى على بناءا إلاّ 

                                                             
  .الجزائريالمتضمن قانون العقوبات  156-66أمر رقم ن م 368المادة  -1
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 19-15القانون رقم من  368 المادة -2
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، فالدعوى العمومیة لا تحرك في جریمة سرقة مال الزوجة إلاّ بناءا على شكوى 1"الإجراءات
  .من الزوجة وصفح هذه الأخیرة یضع حدّاً للمتابعة الجزائیة

في حالة عدم صفح الضحیة یعاقب الزوج وتختلف العقوبة المقررة باختلاف وصفها،     
 من كل: "حیث نصت على من ق ع ج 350بنص المادة فإذا كانت جنحة بسیطة یعاقب 

 )05( خمس إلى )01( سنة من بالحبس ویعاقب سارقا یعدّ  له مملوك غیر شیئا اختلس
  ".دج 500000,00 إلى دج 100000,00 من وبغرامة سنوات

 ذلك على علاوة الجاني على یحكم أن یجوز"جاء في الفقرة الثالثة من نفس المادة    
 على )01( سنة لمدة مكرر 9 المادة في الواردة الحقوق من أكثر أو حق من بالحرمان

 المنصوص للشروط طبقاً  الإقامة من وبالمنع، الأكثر على سنوات )05( وخمس الأقل
 إذا"مكرر  350، وجاء في نص المادة 2"القانون هذا من 13و 12 المادتین في علیها

 الناتج الضحیة ضعف ارتكابها سهل إذا أو التهدید أو العنف استعمال مع السرقة ارتكبت
 سواء الحمل حالة بسبب أو الذهني أو البدني عجزها أو إعاقتها أو مرضها أو سنها عن

 )02( سنتین من الحبس العقوبة تكون الفاعل، لدى مةمعلو  أو ظاهرة الظروف هذه كانت
  .3"دج 1000000,00 إلى دج 200000,00 من والغرامة سنوات )10( عشر إلى

مكرر ضاعف العقوبة كونها مرتبطة باستعمال العنف أو  350ة نلاحظ أنّ المشرع في الماد
  .التهدید أو استغلال ضعف الضحیة مما یسهل ارتكاب هذه الجریمة

الذي جاء  351إذا أخذت الجریمة وصف الجنایة فیعاقب علیها القانون بنص المادة أما    
 أسلحة منهم أحد یحمل أو یحملون كانوا إذا المؤبد بالسجن السرقة مرتكبو یعاقب: "فیه

أة أو ظاهرة   .آخر مشدّد ظرف أي یتوافر ولم واحد شخص من السرقة وقعت ولو حتى مخبّ

                                                             
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 19-15القانون رقم من  369 المادة -1
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 156-66أمر رقم  من 350المادة  -2
  قانون العقوبات الجزائري ـالمتضمن  19- 15مكرر من قانون رقم  350المرجع -3



 الفصل الثاني                                      آلیات الحمایة الجنائیة للمرأة من مظاھر العنف
 

75 
 

كان الجناة یضعون السلاح أو یضعه أحدهم في المركبة التي وتطبق العقوبة ذاتها إذا 
   .1"استقلوها إلى مكان الجریمة أو استعملوها في تأمین فرارهم

نلاحظ أنّ المشرع أوقع هذه العقوبة لحمایة الذمة المالیة للزوجة من السرقة، وشدّد     
في حدّ ذاتها، فالحمایة  سلاح لحمایة الزوجةالتهدید والو  العقوبة في حالة استعمال العنف

الجنائیة التي جاء بها المشرع للزوجة تمتد إلى ذمتها المالیة وممتلكاتها من زوجها تطبیقا 
  .لمبدأ استقلالیة الذمة المالیة للزوجین

  

                                                             
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 156-66من أمر رقم  351المادة  -1
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  :خاتمةال

من خلال دراستنا لموضوع مذكرتنا حول الحمایة الجنائیة للمرأة من مظاهر العنف     
انتهاكا الثقافات وهو اهرة عالمیة تتجاوز حدود الدول و نستخلص أن العنف ضد المرأة ظ

باختلاف حریاتها، وتختلف أسباب ومظاهر العنف ضد المرأة وتعدي على حقوق المرأة و 
ترتب على العنف ضد المرأة یمتعددة ومتنوعة لا یمكن حصرها، و المجتمعات والثقافات فهي 

  انعكاسات سلبیة على المرأة وعلى الأسرة والمجتمع لكونها عنصر فعال فیهماـآثار و 

عن  علیها،كما رأینا أن المجتمع الدولي یسعى إلى الحد من هذه الظاهرة والقضاء     
طریق مجموعة من المواثیق الدولیة المتمثلة في الاتفاقیات والمعاهدات والإعلانات 

لحمایة المرأة من جمیع مظاهر العنف،  والمؤتمرات الدولیة الخاصة بالمرأة والتي تهدف
وكذلك عن طریق المحاكم الجنائیة الدولیة التي تعمل على معاقبة مرتكبي العنف ضد المرأة  

  العیش في حیاة آمنة وسالمة من أي تعدي ـ لتمكینها من

المشرع الجزائري بدوره لم یقصر في مواجهة هذه الظاهرة والسعي للقضاء علیها       
وتعزیز حمایة خاصة للمرأة وحقوقها، عن طریق سن وتعدیل نصوص قانونیة تتضمن حمایة 

  أو المادیة أو المعنویة ـالبدنیة للمرأة المرأة من التعدي علیها وتجرم كل مساس بالسلامة 

  :النتائج

  :مما سبق توصلنا إلى النتائج التالیة   

إن انتشار العنف ضد المرأة راجع بدرجة أولى إلى ثقافة المجتمع والمعتقدات والعادات _ 
  الخاطئة حول المرأة ـ

المجتمع الدولي له دور كبیر في مواجهة العنف ضد المرأة ویسعى للقضاء على جمیع _ 
  هره ـمظا
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الاتفاقیات  النصوص القانونیة والانضمام إلى المشرع الجزائري یسعى من خلال تعدیل_ 
  الدولیة التي تهدف إلى القضاء على العنف ضد المرأة ـالدولیة والإعلانات والمؤتمرات 

تجریم المشرع الجزائري للأفعال الماسة بسلامة المرأة البدنیة أو المادیة أو المعنویة یبرز _ 
  حرصه على حمایة المرأة وقمع كل تعدي علیها ـ

المتضمن قانون العقوبات عدل   15/19المشرع الجزائري من خلال التعدیل رقم _ 
النصوص الخاصة بحمایة المرأة الزوجة ، فتخلى عن صفة الحمل التي كانت شرط لقیام 

، كما أنه جاء بعض الجرائم وذلك لتجسید حمایة للزوجة بصفة عامة دون أي قید أو شرط 
بنصوص جدیدة تجرم بعض أشكال التعدي الماسة بالمرأة كجریمة مضایقة إمرأة في مكان 

  عمومي ـ

قید المشرع المتابعة الجزائیة للجانب بالنسبة لبعض الجرائم إذ لا تتم إلا بشكوى الزوجة _ 
 ، كما جعل من صفحالزوجة وجریمة التخلي عن الزوجةكجریمة سرقة مال المضرورة 

  الضحیة یضع حدا للمتابعة الجزائیة ـ 

  :الاقتراحات

رغم كل الجهود المبذولة من طرف كل من المجتمع الدولي والمشرع الوطني إلا أن هذه     
ن هذه الأخیرة الجهود لا تجسد حمایة كاملة وكافیة للمرأة من جمیع مظاهر العنف وذلك لكو 

من الاقتراحات والتوصیات نأمل أن ة مجموع تقدیم ،ولذلك ارتأینامازالت تمارس ضدها
  :الحد من هذه الظاهرة وهي كالآتي تساهم ولو بالقلیل في

علامهن بحقوقهننشر الوعي الثق_  في نفوسهن وتوعیة الأسرة ،وزرع الثقة افي لدى النساء وإ
  والمجتمع بمكانة المرأة ودورها ـ
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ضد المرأة في المناهج الدراسیة التي یجب أن تضم برامج للتعریف بالعنف  دمج العنف_  
  ضد المرأة وتحث على حمایتها ومعاملتها بمودة ورحمة ـ 

  توفیر مراكز إیواء النساء المعنفات تضمن حمایتهن ورعایتهن تلجأ إلیها المرأة المعنفة ـ_ 

ة بالقضاء على العنف ضد المرأة بتنفیذ تفاقیات الدولیة الخاصإلزام الدول الموقعة على الإ_ 
  وتطبیق مضمون هذه الاتفاقیات وتفعیلها على أرض الواقع ـ

تخصیص دور ملموس للجهات القضائیة للتعامل مع المرأة ضحیة العنف المطالبة _ 
  بالحمایة ـ 

إلغاء صفح الضحیة الذي یضع حدا للمتابعة الجزائیة لجعل هذا الإجراء صارم في حق _ 
  كبي العنف ضد المرأة ـمرت
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  :المراجع قائمة

  :القرآن الكریم: أولا

  :السنة النبویة الشریفة: ثانیا

المغیرة إبن یودا البخاري الجعفي، صحیح بن أبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم _ 1
          ،المكتبة 6116الحدیث ،رقم الحذر من الغضب،باب الأدب ، كتابالبخاري
  ـ) س. د(،  بیروت ،الثقافیة

دب، باب ، كتاب البر والصلة والأالقشري النیسابوري، صحیح مسلم جاحمسلم بن حأبو _2
  ـ 2001، السعودیة ،مكتبة الرشد ،2592الرفق، رقم الحدیث 

  :الكتب: ثالثا

       الجرائم الماسة(إبراهیم عبد الخالق، الموسوعة العلمیة في الجرائم الجنائیة _1
  2009الأولى، المكتب الفني للإصدارات القانونیة، مصر،، الجزء الخامس، الطبعة )بالشرف

دار وائل  الأولى،إحسان محمد الحسن، علم اجتماع العنف والإرهاب، الطبعة _2
  ـ 2008للنشر،العراق، 

الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة التاسعة، دار أحسن بوسقیعة، _3
  ـ 2009هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،

، الطبعة الأولى، الوراق )دوافعه وآثاره والمكافحة(العنف الأسري  حمدي أحمد بدران،_4
  ـ 2014للنشر والتوزیع، الأردن، 

جرائم  جرائم الاعتداء على الأشخاص،(حسین فریجة، شرح قانون العقوبات الجزائري_5
                ، الطبعة الثانیة، الدیوان الوطني للمطبوعات )الاعتداء على الأموال

  ـ2009الجامعیة، الجزائر،
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الجرائم ضد الأسرة والآداب (في القضاء الجزائري لحسن بن شیخ آث ملویا، المنتقى_6
  ـ2010، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،)دـ ط(،)العامة

،الطبعة التاسعة، دار هومة )القسم الخاص(، مذكرات في القانون الجزائي م بن وارث_7
  ـ 2009للنشر والتوزیع، الجزائر، 

دراسة میدانیة حول العنف (الدوح، العنف ضد المرأة مدیحة أحمد عبادة، خالد كاظم أبو_8
  ـ 2008، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر والتوزیع، مصر، )الجسدي والعنف الجنسي

، المكتبة العصریة للنشر )دـ ط(، )العوامل والآثار(المجتمعمزوز بركو، إجرام المرأة في _9
  ـ 2009والتوزیع، مصر، 
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  ـ 2005طبوعات الجامعیة ، الجزائر،، دیوان الم)دـ ط(الثاني، 

منى یونس البحري، نازك عبد الحلیم قطشات، العنف الأسري، الطبعة الأولى، دار _15
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  ـ 2011القانونیة، مصر، 

    القسم (فخري عبد الرزاق الحدیثي، خالد محمد الزعبي، شرح قانون العقوبات_25
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  ـ 2009والتوزیع، مصر،

، دار الكتب القانونیة ودار شتان للنشر )دـ ط(شهبال ذزیى، العنف ضد المرأة،_27
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  ـ 2007، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،)دـ ط(الوضعي، 

  ـ 2011،مصر ،، دار الفكر الجامعي)دـ ط(، المحكمة الجنائیة الدولیة، __________29

  :الرسائل والمذكرات : رابعا

  :رسائل الدكتوراه_1

 محكمة تلمسان نمودجا( الممارس ضد المرأة بتلمساننعیمة رحماني، العنف الزوجي _
، رسالة جامعیة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم )2008_1995

  ـ 2010/2011الجزائر،الاجتماعیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

  :رسائل الماجستیر_2

الأسرة الجزائري على ضوء جیلالي وحیاني، مظاهر المساواة بین الزوجین في قانون _
الاتفاقیات الدولیة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم 

  ـ 2008/2009 الجزائر،السیاسیة ، قسم الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،

اسة حكیمة حاج علي، تأثیر التحرش الجنسي على الاستقرار المهني للمرأة العاملة، در _
، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس دانیة بولایتي تیزي وزو وبومرداسمی

                        الاجتماعي، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة مولود 
  ـ 2014 /2013تیزي وزو، الجزائر،  ،معمري
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  :مقالات العلمیةال: خامسا

المجلة الأكادیمیة للدراسات  ،للمرأة ضحیة العنف الحمایة القانونیةأحمد دردیش، _1
  ـ 2017جوان ، 2 كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة البلیدة ،8الاجتماعیة، العدد

  :النصوص القانونیة: سادسا

  :الأوامر والقوانین_ 1

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966جوان  08، المؤرخ في155_66أمر رقم _ 
  ـ 1966جوان  10، مؤرخة في 48المعدل والمتمم، ج ـ ر، عدد  الجزائري،

       ،المتضمن قانون العقوبات 1966جوان  08،المؤرخ في 156_66أمر رقم_
  ـ 1966جوان  11، مؤرخة في 49الجزائري، المعدل والمتمم، ج ـ ر، عدد 

        ، المتضمن تعدیل القانون 2005فیفري  27،المؤرخ في  02_ 05أمر رقم _
، المتضمن قانون الأسرة الجزائري،المعدل 1984جوان  09، المؤرخ في  11_ 84رقم

  ـ 2005فیفري  27، مؤرخة في 15والمتمم،ج ـ ر، عدد

، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006دیسمبر  20، المؤرخ في 23_06قانون رقم  _
، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج ـ ر، عدد 1966جوان  08،المؤرخ في 156_66
  ـ 2006دیسمبر  24، مؤرخة في 84

               ، یعدل ویتمم الأمر 2015دیسمبر  30، المؤرخ في 19_15قانون رقم  _
، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، المعدل 1966جوان  08، المؤرخ في 156_66رقم 

  ـ 2015دیسمبر  30، مؤرخة في 71والمتمم، ج ـ ر، عدد 

  :المواثیق الدولیة _2

اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب في المؤتمر الدبلوماسي المعقود في  _ 
  ـ 1949أوت  12أفریل إلى  21جنیف من
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اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب في المؤتمر الدبلوماسي المعقود في  _
  ـ 1949أوت  12أفریل إلى  21جنیف من

الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في  جنیفاتفاقیة _
  ـ 1949أوت 12

دعارة الغیر، أقرتها الجمعیة العامة بالقرار تجار بالأشخاص واستغلال اتفاقیة حظر الإ_
  ـ 1951جوان25ودخلت حیز النفاذ في  1949دیسمبر 02في ) ع_د( 317

اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة التي أقرتها الجمعیة العامة للأمم _
المؤرخ  348_66، والمصادق علیها بموجب الأمر 1965دیسمبر21المتحدة في 

  ـ 1966یسمبرد15في

إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة أصدرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم _
  ـ 1967نوفمبر07في) 22_د(2263

إعلان حمایة النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة، أعتمد ونشر _
  ـ1974دیسمبر 24في ) 29_د(3318بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة، قرار رقم 

البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقیات جنیف الأربع المتعلق بالنزاعات المسلحة غیر _
  ـ 1977الدولیة،

إعلان القضاء على العنف ضد المرأة ،أصدرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب _
  ـ 1993دیسمبر 20المؤرخ في 48/104القرار رقم 

  المواقع الإلكترونیة: سابعا

: الموافق لـ 1424، محرم 77، العدد )الأسباب والعلاج(مجلة بشرى، العنف ضد المرأة  _
  2003آذار 

https://bushra.annabaa.org 
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  ویكیبیدیا الموسوعة الحرة، العنف الأسري_ 
https://www.arwikipedia.org 

  إبراهیم بهلوي، العنف ضد المرأة مظاهره ونتائجه _
www.alhoor.se/article-asp? id :42870 
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  :الملخص

، وتتعدد مظاهر    إنّ العنف ضد المرأة من الظواهر الاجتماعیة السلبیة الأكثر اتشاراً
العنف ضد المرأة وتختلف باختلاف المجتمعات والثقافات، ولخطر هذه الظاهرة على المرأة 
ت حمایة جنائیة للمرأة سواء على المستوى الدولي من خلال المواثیق الدولیة  والمجتمع أقرّ
والمحاكم الجنائیة التي تسعى للقضاء على العنف ضد المرأة أو على المستوى الوطني من 

  .خلال تجریم العنف ضد المرأة وسنّ نصوص قانونیة لقمع هذه الجریمة

  

  

Résumé: 
 La violence à l’égard des femmes est l’un des phénomènes sociaux négatifs les plus 

répondus au sein des sociétés. Cette violence se manifeste quant à elle sous diverses formes 

dépendamment des cultures, et afin de mettre fin à cette pratique au sein des différentes sociétés, 

une protection pénale a été établie et approuvée aux niveaux internationales et national. Aux 

niveau internationale, cette protection de la femme passe par la mise en place de conventions 

internationales et de cours pénales internationales qui permettent la punition des coupables. Tant 

dis qu’au niveau national, la principale protection de la femme s’incarne dans la criminalisation 

de la violence envers elle par biais de textes juridiques qui réprimandent un tel crime. 

  


